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في بعض احکام الممتنع بالذات 


المرحلة الرابعة

في مواد القضايا 

[الوجوب والامتناع والامکان]

و انحصارها في ثلاث

وفيها ثمانية فصول

والمقصود بالذات فيها بيان انقسام الموجود إلي الواجب و الممکن و البحث عن خواصّهما و أمّا البحث عن الممتنع و خواصه فمقصود بالتّبع و بالقصد الثاني.
المرحلة الرابعةفي مواد القضايا [الوجوب والامتناع والامکان]و انحصارها في ثلاث وفيها ثمانية فصول
الفصل  الاول

في أنّ کل مفهوم امّا واجب و اما ممکن و اما ممتنع


کلّ مفهوم
 فرضناه ثمّ نسبنا إليه الوجود، فإمّا أن يکون الوجود ضروريّ الثبوت له و هو الوجوب او يکون ضروريّ الانتفاء عنه ? و ذاک کون العدم ضروريّاً له ? و هو الامتناع او لا يکون الوجود ضروريّاً له ولا العدم ضروريّاً له و هو الامکان. و أمّا احتمال کون الوجود و العدم معاً ضروريّين له فمندفع بأدني التفات. فکلّ مفهوم مفروض إمّا واجب و امّا ممتنع و إمّا ممکن
. 


و هذه قضيّة منفصلة حقيقيّة مقتنصة من تقسيمين دائرين بين النفي و الاثبات بأن يقال: کلّ مفهوم مفروض فإمّا أن يکون الوجود ضروريّاً له أولا. و علي الثاني فإمّا أن يکون العدم ضروريّاً له أولا. الأوّل هو الواجب و الثاني هو الممتنع و الثالث هو الممکن.
 


و الذي يعطيه التقسيم من تعريف الموادّ الثلاث أنّ وجوب الشيء کون وجوده ضروريّاً له و امتناعه کون عدمه ضروريّاً له و إمکانه سلب الضرورتين بالنسبة إليه. فالواجب ما يجب وجوده و الممتنع ما يجب عدمه و الممکن ما ليس يجب وجوده ولا عدمه.
 


و هذه جميعاً تعريفات لفظيّة من قبيل شرح الاسم المفيد للتنبيه و ليست بتعريفات حقيقيّة، لأنّ الضرورة و اللاضرورة من المعاني البيّنة البديهيّة التي ترتسم في النفس ارتساما أوّليّاً تعرف بنفسها و يعرف بها غيرها
. و لذلک من حاول أن يعرّفها تعريفاً حقيقيّاً أتي بتعريفات دوريّة کتعريف الممکن بما ليس بممتنع
 و تعريف الواجب بما يلزم من فرض عدمه محال
 او ما فرض عدمه محال و تعريف المحال بما يجب أن لا يکون، إلي غير ذلک.


و الذي يقع البحث عنه في هذا الفنّ الباحث عن الموجود بما هو موجود بالقصد الأوّل من هذه الموادّ الثلاث هو الوجوب والامکان کما تقدّمت الاشارة إليه، و هما وصفان ينقسم بهما الموجود من حيث نسبة وجوده إليه انقساماً أوّليّاً.


و بذلک يندفع ما اُورد علي کون الامکان وصفاً ثابتاً للممکن يحاذي الوجوب الذي هو وصف ثابت للواجب. تقريره اُنّ الامکان کما تَحَصّل من التقسيم السابق سلب ضرورة الوجوب و سلب ضرورة العدم فهما سلبان اثنان و إن عبّر عنهما بنحو قولهم: سلب الضرورتين فکيف يکون صفة واحدة ناعتة للممکن، سلّمنا أنّه يرجع إلي سلب الضرورتين و اُنّه سلب واحد لکنّه کما يظهر من التقسيم سلب تحصيليّ لا إيجاب عدوليّ. فما معني اتصاف الممکن به في الخارج ولا اتصاف إلاّ بالعدول کما اضطرّوا إلي التعبير عن الامکان بأنّه لا ضرورة الوجود و العدم و بأنّه استواء نسبة الماهيّة إلي الوجود و العدم عندما شرعوا في بيان خواصّ الامکان ککونه لايفارق الماهيّة و کونه علّة للحاجة إلي العلة، الي غير ذلک.
وجه الاندفاع أنّ الققضيّة المعدولة المحمول تساوي السالبة المحصّلة عند وجود الموضوع و قولنا: ليس بعض الموجود ضروريّ الوجود ولا العدم و کذا قولنا: ليست الماهيّة من حيث هي ضروريّة الوجود ولا العدم الموضوع فيه موجود فيتساوي الايجاب العدوليّ والسلب التحصيليّ في الامکان. ثم لهذا السلب نسبة إلي الضرورة و إلي موضوعه المسلوب عنه الضرورتان يتميز بها من غير فيکون عدماً مضافاً له حظّ من الوجود و له ما يترتب عليه من آثار و إن وجده العقل اوّلَ ما يجد في صورة السلب التحصيليّ کما يجد العمي و هو عدم مضاف کذلک اوّلَ مايجده
. 

و يتفرع علي ما تقدم امور: 


الأمرالأوّل: أنّ موضوع الامکان هو الماهيّة، إذ لا يتصف الشيء بلا ضرورة الوجود و العدم إلاّ إذا کان في نفسه خِلواً من الوجود و العدم جميعاً و ليس إلاّ الماهيّة من حيث هي
، فکلّ ممکن فهو ذو ماهيّة. و بذلک يظهر معني قولهم: «کلّ ممکن زوج ترکيبيّ له ماهيّة و وجود».


و أمّا اطلاق الممکن علي وجود غير الواجب بالذات و تسميته بالوجود الامکانيّ فاصطلاح آخر في الامکان و الوجوب يستعمل فيه الامکان و الوجوب بمعني الفقر الذاتيّ و الغني الذاتيّ، و ليس يراد به سلب الضرورتين اواستواء النسبة إلي الوجود و العدم، إذ لا يعقل ذلک بالنسبة إلي الوجود.


الأمر الثاني: أنّ الامکان لازم الماهيّة إذ لو لم يلزمها جاز أن تخلو منه فکانت واجبة او ممتنعة فکانت في نفسها موجودة او معدومة، و الماهيّة من حيث هي لا موجودة ولا معدومة. 

و المراد بکونه لازماً لها أنّ فرض الماهيّة من حيث هي يکفي في اتصافها بالامکان من غير حاجة إلي أمر زائد دون اللزوم الاصطلاحيّ، و هو کون الملزوم علّة مقتضية لتحقق اللازم و لحوقه به، إذ لا اقتضاء في مرتبة الماهيّة من حيث هي إثباتاً و نفياً. 


لا يقال: تحقق سلب الضرورتين في مرتبة ذات الماهيّة يقضي بکون الامکان داخلاً في ذات الشيء، و هو ظاهر الفساد. 


فانّا نقول: إنّما يکون محمول من المحمولات داخلاً في الذات إذا کان الحمل حملاً اوّليّاً ملاکه الاتحاد المفهوميّ دون الحمل الشائع الذي ملاکه الاتحاد الوجوديّ و الامکان و سائر لوازم الماهيّات الحمل بينها و بين الماهيّة من حيث هي حمل شائع لا أوَليّ.


الأمر الثالث: أنّ الامکان موجود بوجود موضوعه في الأعيان و ليس اعتباراً عقليّاً محضاً لا صورة له في الاعيان کما قال به بعضهم، ولا انّه موجود في الخارج بوجود مستقلّ منحاز کما قال به آخرون.


و
أمّا أنّه موجود في الاعيان بوجود موضوعه فلأنّه قسيم في التقسيم للواجب الذي ضرورة وجوده في الاعيان، فارتفاع الضرورة الذي هو الامکان هو في الاعيان.
و
و إذ کان موضوعاً في التقسيم المقتضي لا تصاف المقسم بکلّ واحد من الأقسام کان في معني وصف ثبوتيّ يتصف به موضوعه فهو معني عدميّ له حظّ من الوجود و الماهيّة متصفة به في الأعيان. و إذ کانت متصفة به في الأعيان فله وجود فيها في حدّ الأعدام المضافة التي هي أوصاف عدميّة ناعتة لموصوفاتها موجودة بوجودها،
 و الآثار المترتبة عليه في الحقيقة هي ارتفاع آثار الوجوب من صرافة الوجود و بساطة الذات و الغني عن الغير و غير ذلک.


 و قد اتّضح بهذا البيان فساد قول من قال: إنّ الامکان من الاعتبارات العقليّة المحضة التي لا صورة له في خارج ولا ذهن . و ذلک لظهور أنّ ضرورة وجود الموجود أمر و عاؤه الخارج و له آثار خارجيّة و جوديّة.


و کذا قول من قال: إنّ للامکان وجوداً في الخارج منحازاً مستقلاً. و ذلک لظهور أنّه معني عدميّ واحد مشترک بين لماهيّات ثابت بثبوتها في أنفسها و هو سلب الضرورتين، ولا معني لوجود الأعدام بوجود منحاز مستقلّ. 

علي أنّه لو کان موجوداً في الأعيان بوجود منحاز مستقلّ کان إمّا واجباً بالذات و هو ضروريّ البطلان و إمّا ممکناً و هو خارج عن ثبوت الماهيّة لا يکفي فيه ثبوتها في نفسها فکان بالغير، و سيجيء استحالة الامکان بالغير.


و قد استدلّوا علي ذلک بوجوه، أوجهها أنّ الممکن لو لم يکن ممکناً في الأعيان لکان إمّا واجباً فيها او ممتنعاً فيها فيکون الممکن ضروريّ الوجود او ضروريّ العدم، هذا محال. 


و يردّه أنّ الاتصاف بوصف في الأعيان لا يستلزم تحقق الوصف فيها بوجود منحاز مستقلّ، بل يکفي فيه أن يکون موجوداً بوجود موصوفه 
والامکان من المعقولات الثانية الفلسفيّة التي عروضها في الذهن و الاتصاف بها في الخارج و هي موجودة في الخارج بوجود موضوعاتها.


و قد تبيّن ممّا تقدّم أنّ الامکان معني واحد مشترک کمفهوم الوجود.

تنبيه: 


تنقسم الضرورة إلي ضرورة أزليّة، و هي کون المحمول ضروريّاً للموضوع لذاته من دون أيّ قيد و شرط حتي الوجود، و تختصّ بما إذا کان ذات الموضوع وجوداً قائماً بنفسه بحتاً لايشوبه عدم ولا تحدّه ماهيّة. و هو الوجود الواجبيّ تعالي و تقدّس فيما يوصف به من صفاته التي هي عين ذاته.


و إلي ضرورة ذاتيّة، و هي کون المحمول ضروريّاً للموضوع لذاته مع الوجود لا بالوجود، کقولنا: کلّ إنسان حيوان بالضرورة. فالحيوانيّة ذاتيّة للانسان ضروريّة له مادام موجوداً و مع الوجود، و لولاه لکان باطل الذات، لا إنسان ولا حيوان.


و إلي ضرورة و صفيّة، و هي کون المحمول ضروريّاً للموضوع لوصفه، کقولنا: کلّ کاتب متحرک الأصابع بالضرورة مادام کاتباً
، 
و إلي ضرورة وقتيّة، و مرجعها الي الضرورة الوصفيّة بوجه.


تنبيه آخر: 


هذا الذي تقدّم من معني الامکان هو المبحوث عنه في هذه المباحث، و هو إحدي الجهات الثلاث التي لا يخلو عن واحدة منها شيء من القضايا
، 
و قد کان الامکان عند العامة يستعمل في سلب الضرورة عن الجانب المخالف و لازمه سلب الامتناع عن الجانب الموافق. و يصدق في الموجبة فيما إذا کان الجانب الموافق ضروريّاً، نحو الکاتب متحرک الاصابع بالامکان، او مسلوب الضرورة، نحو الانسان متحرک الاصابع بالامکان. و يصدق في السالبة فيما إذا کان الجانب الموافق ممتنعاً، نحو ليس الکاتب بساکن الاصابع بالامکان، او مسلوب الضرورة، نحو ليس الانسان بساکن الاصابع بالامکان.
 


فالامکان بهذا المعني أعمّ مورداً من الامکان بالمعني المتقدم، أعني سلب الضرورتين و من کلٍّ من الوجوب و الامتناع، لا أنّه أعمّ مفهوماً، إذ لا جامع مفهوميّ بين الجهات.


ثمّ نقله الحکماء إلي خصوص سلب الضرورة من الجانبين و سَمَّوه إمکاناً خاصّاً و خاصيّاً و سمّوا ما عند العامة إمکاناً عامّاً و عاميّاً.
 


و ربما أطلق الامکان و اريد به سلب الضرورات الذاتيّة و الوصفيّة و الوقتيّة و هو أخصّ من الامکان الخاصّ، و لذا يسميّ الامکان الأخصّ، نحو الانسان کاتب بالامکان. فالماهيّة الانسانيّة لا تستوجب الکتابة، لا لذاتها ولا لوصف ولا في وقت مأخوذَيْن في القضيّة.


و ربما أطلق الامکان و اريد به سلب الضرورات جميعاً حتي الضرورة بشرط المحمول و هو في الامور المستقبلة التي لم يتعين فيها اليجاب ولا سلب. فالضرورة مسلوبة عنها حتي بحسب المحمول إيجاباً و سلباً
. 
و هذا الاعتبار بحسب النظر البسيط العامّي الذي من شأنه الجهل بالحوادث المستقبلة لعدم إحاطته بالعلل والأسباب و إلاّ فلکلّ أمرٍ مفروض بحسب ظرفه إمّا الوجود و الوجوب و إمّا العدم و الامتناع.


و ربما أطلق الامکان واريد به الامکان الاستعداديّ و هو وصف وجوديّ من الکيفيّات القائمة بالمادّة تقبل به المادّة الفعليّات المختلفة
. 
و الفرق بينه و بين الامکان الخاصّ أنّه صفة وجوديّة تقبل الشدّة و الضعف و القرب و البعد من الفعليّة، موضوعه المادّة الموجودة و يبطل منها بوجود المستعدّ بخلاف الامکان الخاصّ الذي هو معنيً عقليّ لا يتّصف بشدّة وضعف ولا قرب و بعد و موضوعه الماهيّة من حيث هي لايفارق الماهيّة موجودة کانت أو معدومة.


و ربما أطلق الامکان و اُريد به کون الشيء بحيث لايلزم من فرض و قوعه محالٌ و يسمّي الامکان الوقوعي ّ.


و ربما أطلق الامکان و اُريد به ما للوجود المعلوليّ من التعلقّ و التقوّم بالوجود العلّيّ و خاصّة الفقر الذاتيّ للوجود الامکانيّ بالنسبة إلي الوجود الواجبيّ جلّ وعلا و يسمّي الامکان الفقريّ و الوجوديّ قِبالَ الامکان الماهويّ.

تنبيه آخر: 


الجهات الثلاث المذکورة لا تختصّ بالقضايا التي محمولها الوجود بل تتخلل واحدة منها بين أيّ محمول مفروض نسب إلي أيّ موضوع مفروض، غير أنّ الفلسفة لا تتعرض منها إلاّ بما يتخلل بين الوجود و عوارضه الذاتيّة لکون موضوعها الموجود بما هو موجود.

الفصل  الثاني 

في انقسام کل من المواد الثلاث إلي ما بالذات و ما بالغير و ما بالقياس إلي الغير الا الامکان 
 

ينقسم کلّ من هذه الموادّ الثلاث إلي ما بالذات و ما بالغير و ما بالقياس إلي الغير الاّ الامکان، فلا إمکان بالغير.
 


و المراد بما بالذات أن يکون وضع الذات مع قطع النظر عن جميع ما عداه کافياً في اتصافه
، و بما بالغير أن لا يکفي فيه وضعه کذلک بل يتوقف علي إعطاء الغير و اقتضائه
، و بما بالقياس إلي الغير أن يکون الاتصاف بالنظر إلي الغير علي سبيل استدعائه الاعمّ من الاقتضاء.


 و
فالوجوب بالذات کضرورة الوجود لذات الواجب تعالي لذاته بذاته
، 
و الوجوب بالغير کضرورة وجود الممکن التي تلحقه من ناحية علّته التامّة
، 
و الامتناع بالذات کضرورة العدم للمحالات الذاتيّة التي لا تقبل الوجود لذاتها المفروضة کاجتماع النقيضين و ارتفاعهما و سلب الشيء عن نفسه
، 
و الامتناع بالغير کضرورة عدم الممکن التي تلحقه من ناحية عدم علّته
، 
والامکان بالذات کون الشيء  في حدّ ذاته مع قطع النظر عن جميع ماعداه مسلوبةً عنه ضرورة الوجود و ضرورة العدم.


و أمّا الامکان بالغير فممتنع کما تقدمت الاشارة اليه.


و ذلک لأنّه لو لحق الشيء إمکان بالغير من علّة مقتضية من خارج لکان الشيء في حدّ نفسه مع قطع النظر عما عداه إمّا واجباً بالذات او ممتنعاً بالذات او ممکناً بالذات، لما تقدّم أنّ القسمة إلي الثلاثة حاصرة. و علي الأوّلَيْن يلزم الانقلاب بلحوث الامکان له من خارج، و علي الثالث  أعني کونه ممکناً بالذات فأمّا أن يکون بحيث لو فرضنا ارتفاع العلة الخارجة بقي الشيء علي ما کان عليه من الامکان فلا تأثير للغير فيه لاستواء وجوده و عدمه وقد فرض مؤثراً. هذا خلف.
و إن لم يبق علي إمکانه لم يکن ممکناً بالذات و قد فرض کذلک، هذا خلف. 

هذا لوکان ما بالذات و ما بالغير إمکاناً واحداً هو بالذات و بالغير معاً، ولو فرض کونه إمکانين اثنين بالذات و بالغير کان لشيء واحد من حيثيّة واحدة امکانانِ لوجود واحد و هو واضح الفساد کتحقق وجودين لشيء واحد. 


و أيضاً في فرض الامکان بالغير فرض العلّة الخارجة الموجبة للامکان و هو في معني ارتفاع النقيضين، لأنّ الغيرالذي يفيد الامکان الذي هو لا ضرورة الوجود و العدم لا يفيده إلاّ برفع العلّة الموجبة للوجود ورفع العلّة الموجبة للعدم التي هي عدم العلّة الموجبة للوجود. فإفادتها الامکان لا تتمّ إلاّ برفعها وجود العلة الموجبة للوجود وعدمها معاً و فيه ارتفاع النقيضين.


و الوجوب بالقياس إلي الغير کوجوب العلّة إذا قيست إلي معلولها باستدعاء منه، فانّه بوجوده يأبي إلا أن تکون علّته موجودة، و کوجوب المعلول إذا قيس إلي علّته التامّة باقتضاء منها، فانّها بوجودها تأبي إلاّ أن يکون معلولها موجوداً و کوجوب بين المقيس إليه علّيّة و معلوليّة او يکونا معلولي علّة واحدة، إذ لولا رابطة العليّة بينهما لم يتوقف أحدهما علي الآخر فلم يجب عند ثبوت أحدهما ثبوت الآخر.


والامتناع بالقياس إلي الغير کامتناع وجود العلّة التامّة إذا قيس إلي عدم المعلول بالاستدعاء، و کامتناع وجود المعلول إذا قيس إلي عدم العلّة بالاقتضاء، و کامتناع وجود احد المتضائفين إذا قيس الي عدم الآخر و عدمه إذا قيس الي وجود الآخر.


و الامکان بالقياس إلي الغير حال الشيء إذا قيس إلي مالايستدعي وجوده ولا عدمه. والضابط أن لايکون بينهما علّية و معلوليّة ولا معلوليّتهما لواحدٍ ثالث.


ولا إمکان بالقياس بين موجودين، لأنّ الشيء المقيس إمّا واجب بالذات مقيس إلي ممکن أو بالعکس و بينهما علّيّة و معلوليّة، و إمّا ممکن مقيس إلي ممکن آخروهما ينتهيان إلي الواجب بالذات.


نعم للواجب بالذات إمکان بالقياس إذا قيس إلي واجب آخر مفروض او إلي معلولاته من خلقه حيث ليس بينهما علّيّة و معلوليّة ولا هما معلولان لواحد ثالث. و نظير الواجبين بالذات المفروضين الممتنعان بالذات إذا قيس آحد هما إلي الآخر او إلي مايستلزمه الآخر. و کذا الامکان بالقياس بين الواجب بالذات و الممکن المعدوم لعدم بعض شرائط وجوده فانّه معلول انعدام علّته التاّمة التي يصير الواجب بالذات علي الفرض جزءاً من أجزائها غير موجب للممکن المفروض، فللواجب بالذات إمکان بالقياس إليه و بالعکس.


وقد تبيّن بمامرّ: 


أوّلاً أنّ الواجب بالذات لايکون واجباً بالغير ولا ممتنعاً بالغير، و کذا الممتنع بالذات لايکون ممتنعاً بالغير ولا واجبا بالغير. و يتبين به أنّ کلّ واجب بالغير فهو ممکن، و کذا کلّ ممتنع بالغير فهو ممکن. 


و ثانياً أنّه لو فرض واجبان بالذات لم يکن بينهما علاقة لزوميّة، و ذلک لأنّها أنّما تتحقق بين شيئين: احدهما علّة للآخر أو هما معلولا علّة ثالثة و لا سبيل للمعلوليّة إلي واجب بالذات.
 

الفصل  الثالث 

في أنّ واجب الوجود بالذات ماهيّته إنيّته 
 

واجب الوجود بالذات ماهيّته إنيّته بمعني أن لا ماهيّة له وراء وجوده الخاصّ به. 
و المسألة بيّنة بالعطف علي ما تقدم من أنّ الامکان لازم الماهيّة، فکلّ ماهيّة فهي ممکنة، و ينعکس إلي أنّ ما ليس بممکن فلا ماهيّة له، فلا ماهيّة للواجب بالذات وراء وجوده الواجبيّ.


و قد أقاموا عليه مع ذلک حججاً، أَمْتَنُها
 أنّه 
لو کان للواحب بالذات ماهيّة وراء وجوده الخاصّ به کان وجوده زائداً عليها عَرَضيّاً لها، و کلّ عرضيٍّ معلّل، فکان وجوده معلولاً إمّا لماهيّته او لغيرها. و الثاني و هو المعلوليّة للغير ينافي وجوب الوجود بالذات. و الأوّل و هو معلوليّته لماهيّته تستوجب تقدّم ماهيّته علي وجوده بالوجود، لوجوب تقدّم العلّة علي معلولها بالوجود بالضرورة، فلو کان هذا الوجود المتقدم عين وجود المتأخر لزم تقدّم الشيء علي نفسه و هو محال، ولو کان غيره لزم أن توجد ماهيّة واحدة بأکثر من وجود واحد وقد تقدمت استحالته. عي أنّا ننقل الکلام إلي الوجود المتقدم فيتسلسل.


و اعترض عليه بأنّه لِمَ لايجوز أن تکون ماهيّته علّة مقتضية لوجوده و هي متقدمة عليه تقدّماً بالماهيّة کما أنّ أجزاء الماهيّة علل قوامها و هي متقدمة عليها تقدّماً بالماهيّة لا بالوجود.


و دفع بأنّ الضرورة قائمة علي توقف المعلول في نحو وجوده علي وجود علّته، فتقدّم العلّة في نحو ثبوت المعلول غير أنّه أشدّ، فإن کان ثبوت المعلول ثبوتاً خارجياً کان تقدّم العلّة عليه في الوجود الخارجيّ و إن کان ثبوتاً ذهنيّاً فکذلک. 

و إذ کان وجود الواجب لذاته حقيقيّاً خارجيّاً و کانت له ماهيّة هي علّة موجبة لوجوده کان من الواجب أن تتقدم ماهيّته عليه في الوجود الخارجيّ لا في الثبوت الماهويّ فالمحذور علي حاله. 


حجة أخري: کلّ ماهيّة فانّ العقل يجوّز بالنظر إلي ذاتها أن يتحقق لها وراء ما وجد لها من الأفراد أفراد اُخر إلي ما لانهاية له فما لم يتحقق من فرد فلا متناعه بالغير، إذ لو کان لامتناعه بذاته لم يتحقق منه فرد أصلاَ. 

فاذا فرض هذا الذي له ماهيّة واجباً بالذات کانت ماهيّته کلّيّة لها وراء ماوجد من أفراده في الخارج أفراد معدومة جائزة الوجود بالنظر إلي نفس الماهيّة و إنّما امتنعت بالغير، و من المعلوم أنّ الامتناع بالغير لا يجامع الوجوب بالذات وقد تقدّم أنّ کل واجب بالغير و ممتنع بالغير فهو ممکن، فاذن الواجب بالذات لاماهيّة له وراء وجوده الخاصّ.


و اعترض عليه بأنّه لِمَ لايجوز أن يکون للواجب بالذات حقيقة وجوديّة غير زائدة علي ذاته بل هو عين ذاته، ثم العقل يحلّله الي وجود و معروض له جزئيٍّ شخصيّ غير کلّيّ هو ماهيّته. 


و دفع بأنّه مبنيّ علي ماهو الحقّ من أنّ التشخص بالوجود لاغير و سيأتي في مباحث الماهيّة
.


فقد تبيّن بمامرّ، 
أنّ بالذات حقيقة وجوديّة لاماهيّة لها تحدّها
 هي بذاتها واجبة الوجود من دون حاجة إلي انضمام حيثيّة تعليليّة او تقييديّة و هي الضرورة الازليّة
. وقد تقدّم في المرحلة الاولي أنّ الوجود حقيقة عينيّة مشکّکة ذات مراتب مختلفة، کلّ مرتبة من مراتبها تجد الکمال الوجوديّ الذي لمادونها و تقوّمه و تتقوّم بما فوقها فاقدة بعضَ ما له من الکمال و هو النقص و الحاجة، إلاّ المرتبة التي هي أعلي المراتب التي تجد کلّ کمال و لا تفقد شيئاً منه و تقوّم بها کلّ مرتبة و لا تقوّم بشيء وراء ذاتها. 

فتنطبق الحقيقة الواجبيّة علي القول بالتشکيک علي المرتبة التي هي أعلي امراتب التي ليس وراءها مرتبة تحدّها، و لا في الوجود کمال تفقده، و لا في ذاتها نقص او عدم يشوبها و لا حاجة تقيّدها،و ما يلزمها من الصفات السلبيّة مرجعها إلي سلب السلب و انتفاء النقص و الحاجة و هو الايجاب.


و بذلک يندفع وجوه من الاعتراض أوردوها علي القول بنفي الماهيّة عن الواجب بالذات.


منها: أنّ حقيقة الواجب بالذات لاتساوي حقيقة شيء ممّا سواها، لأنّ حقيقة غيره تقتضي الامکان و حقيقته تنافيه و وجوده يساوي وجود الممکن في أنّه وجود، فحقيقته غير وجوده و إلاّ کان وجود کلّ ممکن واجباً.


و منها: أنّه لوکان وجود الواجب بالذات مجرّداً عن الماهيّة فحصول هذاالوصف له إن کان لذاته کان وجود کلّ ممکن واجباً لاشتراک الوجود. و هو محال، و إن کان لغيره لزمت الحاجة إلي الغير و لازمه الامکان، و هو خلف.


و منها: أنّ الواجب بالذات مبدء للممکنات، فعلي تجرّده عن الماهيّة إن کانت وجود مبدءاً لکلّ وجود إلاّ أنّ الحکم تخلّف عنه لفقدان الشرط و هو التجرّد.


ومنها: أنّ الواجب بذاته إن کان نفس الکون في الأعيان و هو الکون المطلق لزم کون کلّ موجود واجباً و إن کان هو الکون مع قيد التجرّد عن الماهيّة لزم ترکّب الواجب مع أنّه معني عدميّ لايصلح أن يکون جزءاً للواجب و إن کان هو الکون بشرط التجرّد لم يکن الواجب بالذات واجباً بذاته و إن کان غير الکون في الأعيان فان کان بدون الکون لزم أن لايکون موجوداً فلا يعقل وجود بدون الکون و إن کان الکون داخلاً لزم الترکّب. و التوالي المتقدّمة کلّها ظاهرة البطلان و إن کان الکون خارجاً عنه فوجوده خارج عن حقيقته و هو المطلوب، إلي غير ذلک من الاعتراضات.


و وجه اندفاعها 
أنّ المراد بالوجود المأخوذ فيها إمّا المفهوم العامّ البديهيّ و هو معني عقليّ اعتباريّ غير الوجود الواحبيّ الذي هو حقيقة عينيّة خاصّة بالواجب و إمّا طبيعة کلّيّة مشترکة متواطئة متساوية المصاديق. فالوجود العينيّ حقيقة مشککة مختلفة المراتب أعلي مراتبها الوجود الخاصّ بالواجب بالذات.


وأيضاً التجرّد عن الماهيّة ليس وصفاً عدميّاً، بل هو في معني نفي الحدّ الذي هو من سلب السلب الراجع إلي الايجاب.


و قد تبيّن أيضاً 
أن ضرورة الوجود للواجب بالذات ضرورة أزليّة لاذاتيّة ولا وصفيّة، فانّ من الضرورة ماهي أزليّة و هي ضرورة ثبوت المحمول للموضوع بذاته من دون أي قيد و شرط. کقولنا: الواجب موجود بالضرورة
. و 
منها ضرورة ذاتيّة و هي ضرورة ثبوت المحمول لذات الموضوع مع الوجود لا بالوجود، سواء کان ذات الموضوع علّة للمحمول، کقولنا: کلّ مثلّث فانّ زواياه الثلاث مساوية لقائمتين بالضرورة، فانّ ماهيّة المثلّث علّة للمساواة إذا کانت موجودة. اولم يکن ذات الموضوع علة لثبوت المحمول، کقولنا: کلّ إنسان إنسان بالضرورة او حيوان او ناطق بالضرورة، فانّ ضرورة ثبوت الشيء لنفسه بمعني عدم الانفکاک حال الوجود من دون أن يکون الذات علّة لنفسه.


و منها ضرورة وصفيّة، و هي ضرورة ثبوت المحمول للموضوع بوصفه مع الوجود لا بالوجود، کقولنا: کلّ کاتب متحرک0 الأصابع بالضرورة مادام کاتباً، و قد تقدمت إشارة إليها.

الفصل  الرابع 

في أن واجب الوجود بالذات واجب الوجود من جميع الجهات 
 


قال صدرالمتألهين ره: «
المقصود من هذا أنّ الواجب الوجود ليس فيه جهة إمکانيّة، فان کلّ ما يمکن له بالامکان العام فهو واجب له.


و من فروع هذه الخاصّة أنّه ليس له حالة منتظرة، فانّ ذلک أصل يترتب عليه هذا الحکم. و ليس هذا عينه کما زعمه کثير من الناس، فانّ ذلک هو الذي يعدّ من خواصّ الواجب دون هذا، لا تصاف المفارقات النوريّة به، إذ لو کان للمفارق حالة منتظرة کما ليّة يمکن حصولها فيه لاستلزم تحقق الامکان الاستعداديّ فيه و الانفعال عن عالم الحرکة و الأوضاع الجرمانيّة، و ذلک يوجب تجسّمه و تکدّره مع کونه مجرّداً نوريّاً، هذا خلف»، انتهي.
 (ج1، ص122) 


و الحجّة فيه 
أنّه لو کان للواجب بالذات المنزّه عن الماهيّة بالنسبة إلي صفة کماليّة من الکمالات الوجوديّة جهة إمکانيّة کانت ذاته في ذاته فاقدة لها مستقراً فيها عدمها فکانت مرکّبة من وجود و عدم، و لازمه ترکّب الذات، و لازم الترکّب الحاجة، و لازم الحاجة الامکان، و المفروض وجوبه، هف.


حجة أخري: إنّ ذات الواجب بالذات لولم تکن کافية في وجوب شيء من الصفات الکماليّة التي يمکن أن تتصف بها کانت محتاجة فيه إلي الغير، و حينئذ لواعتبرنا الذات الواجبة بالذات في نفسها مع قطع النظر عن ذلک الغير وجوداً و عدماً فان کانت واجبة مع وجود تلک الصفة لغت علّية ذلک الغير و قد فرض علة، هف، و إن کانت واجبة مع عدم تلک الصفة لزم الخلف أيضاً.


و اورد عليها أنّ عدم اعتبار العلّة بحسب اعتبار العقل لاينافي تحققها في نفس الامر، کما أنّ اعتبار الماهيّة من حيث هي هي و خلوّها بحسب هذا الاعتبار عن الوجود و العدم و العلة الموجبة لهما لاينافي اتصافها في الخارج بأحدهما و حصول علّته.


و ردّ بأنّه قياس مع الفارق، فانّ حيثيّة الماهيّة من حيث هي غير حيثيّة الواقع، فمن الجائز أن يعتبرها العقل و يقصر النظر اليها من حيث هي من دون ملاحظة غيرها من وجود و عدم و علتها. و هذا بخلاف الوجود العينيّ فانّ حيثيّة ذاته عين حيثيّة الواقع و متن التحقق فلا يمکن اعتباره بدون اعتبار جميع ما يرتبط به من علة و شرط.


و يمکن تقرير الحجّة بوجه آخر، و هو أنّ عدم کفاية الذات في وجوب صفة من صفاته الکماليّة يستدعي حاجته في وجوبها إلي الغير فهو العلة الموجبة، ولازمه أن يتصف الواجب بالذات بالوجوب الغيريّ و قد تقدمت استحالته.


و اورد علي أصل المسألة بأنّه منقوض بالنسب و الاضافات اللاحقة للذات الواجبيّة من قِبَل أفعاله المتعلقة بمعلولاته الممکنة الحادثة، فانّ النسب والاضافات قائمة بأطرافها تابعة لها في الامکان کالخلق و الرزق والاحياء و الاماتة و غيرها.


و يندفع بأنّ هذه النسب والاضافات و الصفات المأخوذة منها - کما سيأتي بيانه - معان منتزعة من مقام الفعل لامن مقام الذات. 

نعم لوجود هذه النسب والاضافات ارتباط واقعيّ به تعالي، و الصفات المأخوذة منها للذات واجبة بوجوبها. فکونه تعالي بحيث يخلق و کونه بحيث يرزق، إلي غير ذلک، صفات واجبة، و مرجعها إلي الاضافة الاشراقيّة. وسيأتي تفصيل القول فيه فيما سيأتي إن شاء الله تعالي.


وقد تبين بمامرّ: 


أوّلاً أنّ الوجود الواجبيّ وجود صرف لاماهيّة له و لا عدم معه، فله کلّ کمال في الوجود.


و ثانياً أنّه واحد وحدة الصرافة وهي المسمّاة بالوحدة الحقّة بمعني أنّ کلّ ما فرضته ثانياً له امتاز عنه بالضرورة بشيء من الکمال ليس فيه، فترکبت الذات من وجود وعدم و خرجت عن محوضة الوجود و صرافته وقد فرض صرفاً، هف، فهو في ذاته البحتة بحيث کلّما فرضت له ثانياً عاد أوّلاً. و هذا هو المراد بقولهم: إنّه واحد لا بالعدد.


و ثالثاً أنّه بسيط لاجزء له لا عقلاً و لا خارجاً و إلاّ خرج عن صرافة الوجود و قد فرض صرفاً، هف.


و رابعاً أنّ ما انتزع عنه وجوبه هو بعينه ما انتزع عنه وجوده، و لازمه أن کلّ صفة من صفاته و هي جميعاً واجبة عين الصفة الاخري وهي جميعاً عين الذات المتعالية.


و خامساً أنّ الوجوب من سؤون الوجود الواجبيّ کالوحدة غير خارج من ذاته و هو تأکدّ الوجود الذي مرجعه صراحة مناقضته لمطلق العدم و طرده له فيمتنع طروّالعدم عليه. 

والوجود الامکانيّ أيضاً و إن کان مناقضاً للعدم مطارداً له إلاّ أنّه لمّا کان رابطاً بالنسبة إلي علته التي هي الواجب بالذات بلا واسطة او معها و هو قائم بها غير مستقلّ عنها بوجه لم يکن محکوماً بحکم في نفسه إلاّ بانضمام علّته إلته فهو واجب بايجاب علته التي هي الواجب بالذات يأبي العدم و يطرده بانضمامها اليه.

الفصل  الخامس

الشيء مالم يجب لم يوجد و فيه  بطلان القول بالأولويّة


قد تقدّم أنّ 
الماهيّة في مرتبة ذاتها ليست إلاّ هي، لا موجودة و لا معدومة و لا أيّ شيءٍ آخر، مسلوبة عنها ضرورة الوجود و ضرورة العدم سلباً تحصيليّاً و هو الامکان، فهي عند العقل متساوية النسبة إلي الوجود و العدم
. 
فلا يرتاب العقل في أنّ تلبّسها بواحد من الوجود و العدم لايستند إليها لمکان استواء النسبة و لا أنّه يحصل من غير سبب بل يتوقف علي أمر وراء الماهيّة يخرجها من حدّ الاستواء و يرجّح لها الوجود أو العدم و هو العلة
. 
و ليس ترجيح جانب الوجود بالعلة إلاّ بايجاب الوجود، إذ لولا الايجاب لم يتعين الوجود لها بل کانت جائزة الطرفين و لم ينقطع السؤال أنّها لِمَ صارت موجودة مع جواز العدم لها فلا يتمّ من العلة إيجاد إلاّ بايجاب الوجود للمعلول قبل ذلک.
و القول في علّة العدم و إعطائها الامتناعَ للمعلول نظير القول في علّة الوجود و إعطائها الوجوب. 
فعلّة الوجود لاتتمّ علةً إلاّ إذا صارت موجبة و علّة العدم لاتتمّ علّةً إلاّ إذا کانت بحيث تفيد امتناع معلولها، فالشيء مالم يجب لم يوجد و مالم يمتنع لم يعدم. 


و أمّا قول بعضهم: إنّ وجوب وجود المعلول يستلزم کون العلّة علي الاطلاق موجَبة - بفتح الجيم- غير مختارة فيلزم کون الواجب تعالي موجَباً في فعله غير مختار و هو محال.


فيدفعه أنّ هذا الوجوب الذي يتلبّس به المعلول وجوب غيريّ 
و وجوب المعلول منتزع من وجوده لا يتعدّاه و من الممتنع أن يؤثّر المعلول في وجود علته و هو مترتب عليه، متأخر عنه، قائم به. 


و قد ظهر بما تقدم بطلان القول بالاولويّة علي أقسامها. 
توضيحه أن قوماً من المتکلمين زعماً منهم أنّ القول باتصاف الممکن بالوجوب في ترجّح أحد جانِبَي الوجود والعدم له، يستلزم کون الواجب في مبدئيّته للايجاد فاعلاً موجَباً - بقتح الجيم - تعالي عن ذلک و تقدس، ذهبوا إلي أنّ ترجّح أحد الجانبين له بخروج الماهيّة عن حدّ الاستواء إلي أحد الجانبين بکون الوجود أولي له او العدم أولي له من دون أن يبلغ أحد الجانبين فيخرج به من حدّ الامکان فقد ترجّح الموجود منالماهيّات بکون الوجود أولي له من غير وجوب و المعدوم منها بکون العدم أولي له من غير وجوب.


و قد قسموا الأولويّة إلي ذاتيّة تقتضيها الماهيّة بذاتها او لا تنفک عنها و غير ذاتيّة تفيدها العلّة الخارجة، و کلّ من القسمين إمّا کافية في وقوع المعلول و إما غير کافية.


و نقل عن بعض القدماء أنّهم اعتبروا أولويّة الوجود في بعض الموجودات و أثره أکثريّة الوجود أو شدّته و قوّته أو کونه أقلّ شرطاً للوقوع و اعتبروا أولويّة العدم في بعض آخر و أثره أقليّة الوجود أو ضعفه أو کونه أکثر شرطاً للوقوع. 

و نقل عن بعضهم اعتبارها في طرف العدم بالنسبة إلي طائفة من الموجودات فقط. 

و نقل عن بعضهم اعتبار أولويّة العدم بالنسبة إلي جميع الموجودات الممکنة لکون العدم أسهل وقوعاً.


هذه أقوالهم علي اختلافها و قد بان بما تقدّم فساد القول بالأولويّة من أصلها، 
فانّ حصول الأولويّة في أحد جانِبَي الوجود و العدم لاينقطع به جواز وقوع الطرف الآخر. و السؤال في تعيّن الطرف الأولي مع جواز الطرف الآخر علي حاله و إن ذهبت الأولويّات إلي غير النهاية حتي ينتهي إلي ما يتعين به الطرف الأولي و ينقطع به جواز الطرف الآخر و هو الوجوب.


علي أنّ في القول بالأولويّة إبطلالاً لضرورة توقّف الماهيّات الممکنة في وجودها و عدمها علي علّة، إذ يجوز عليه أن يقع الجانب المرجوح مع حصول الأولويّة للجانب الآخر و حضور علّته التامّة. و قد تقدم أنّ الجانب المرجوح الواقع يستحيل تحقق علّته حينئذ فهو في وقوعه لا يتوقف علي علّة، هف.

و لهم في ردّ هذه الأقوال و جوه أخَر أوضحوا بها فسادها، أغمضنا عن ايرادها بعد ظهور الحال بما تقدم. 


و أمّا حديث استلزام الوجوب الغيريّ، أعني وجوبَ المعلول بالعلّة لکون العلّة موجَبة - بفتح الجيم - فواضح الفساد کما تقدم، لأنّ هذا الوجوب انتزاع عقليّ عن وجود المعلول غير زائد علي وجوده و المعلول بتمام حقيقته أمر متفرع علي علّته، قائم الذات بها، متأخر عنها و ماشأنه هذا لا يعقل أن يؤثّر في العلّة و يفعل فيها.


و من فروع هذه المسألة أنّ القضايا التي جهتها الأولويّة ليست ببرهانيّة، اذ لاجهة إلاّ الضرورة
 و 
الامکان، اللهم إلاّ أن يرجع المعني الي نوع من التشکيک.

تنبيه: 

ما مرّ من  وجوب الوجود للماهيّة وجوب بالغير سابق علي وجودها منتزع عنه، و هناک وجوب آخر لاحق يلحق الماهيّة الموجودة و يسمّي الضرورة بشرط المحمول. و ذلک أنّه لوأمکن للماهيّة المتلبّسة بالوجود مادامت متلبّسة أن يطرءها العدم الذي يقابله و يطرده لکان في ذلک إمکان اقتران النقيضين و هو محال، و لازمه استحالة انفکاک الوجود عنها مادام التلبّس و من حيثه، و ذلک وجوب الوجود من هذه الحيثيّة. و نظير البيان يجري في الامتناع اللاحق للماهيّة المعدومة. فالماهيّة الموجودة محفوفة بوجو بين و الماهيّة المعدومة محفوفة بامتناعين. 
و ليُعلم أنّ هذا الوجوب اللاحق وجوب بالغير، کما أنّ الوجوب السابق کان بالغير، و ذلک لمکان انتزاعه من وجود الماهيّة من حيث اتصاف الماهيّة به، کما أنّ الوجوب السابق منتزع منه من حيث انتسابه إلي العلّة الفيّاضة له. 

الفصل  السادس 

في حاجة الممکن الي العلة و أن علة حاجته الي العلة هو الامکان دون الحدوث 


حاجة الممکن، اي توقّفه في تلبّسه بالوجود او العدم إلي أمر وراء ماهيّته، من الضروريّات الأوليّة التي لا يتوقف التصديق بها علي أزيد من تصوّر موضوعها و محمولها، فانّا إذا تصوّرنا الماهيّة بما أنّها ممکنة تستوي نسبتها إلي الوجود و العدم و توقف ترجّح أحد الجانبين لها و تلبّسها به علي أمر وراء الماهيّة لم نلبث دون أن نصدّق به، فاتصاف الممکن بأحد الوصفين - اعني الوجود والعدم - متوقف علي أمر وراء نفسه و نسمّيه العلّة لايرتاب فيه عقل سليم. و أمّا تجويز اتصافه - و هو ممکن مستوي النسبة الي الطرفين - بأحدهما لا لنفسه و لا لأمر وراء نفسه فخروج عن الفطرة الانسانيّة. 


و هل علّة حاجته إلي العلّة هو الامکان او الحدوث؟ قال جمع من المتکلمين بالثاني. و الحقّ هوالاول و به قالت الحکماء،


و استدلّوا عليه 
بأنّ الماهيّة باعتبار وجودها ضروريّة الوجود و باعتبار عدمها ضروريّة العدم. و هاتان ضرورتان بشرط المحمول و الضرورة مناط الغنا عن العلّة و السبب. و الحدوث هو کون وجود الشيء بعد عدمه. و إن شئت فقل: هو ترتّب إحدي الضرورتين علي الاخري. و الضرورة کما عرفت مناط الغنا عن السبب، فما لم تعتبر الماهيّة بامکانها لم يرتفع الغنا ولم تتحقق الحاجة ولا تتحقق الحاجة إلاّ بعلّتها وليس لها إلاّ الامکان.


حجة أخري: الحدوث، وهو کون الوجود مسبوقاً بالعدم، صفة الوجود الخاصّّ فهو مسبوق بوجود المعلول لتقدّم الموصوف علي الصفة، و الوجود مسبوق بايجاد العلة، والايجاد مسبوق بوجوب المعلول و وجوبه مسبوق بايجاب العلة علي ما تقدّم، و ايجاب العلة مسبوق بحاجة المعلول و حاجة المعلول مسبوقة بامکانه، إذ لو لم يکن ممکناً لکان إمّا واجباً و إما ممتنعاً، و الوجوب و الامتناع مناط الغنا عن العلّة
. 
فلو کان الحدوث علّة للحاجة و العلّة متقدّمة علي معلولها بالضرورة لکان متقدماً علي نفسه بمراتب و هو محال. فالعلة هي الامکان، إذلايسبقها ممّا يصلح للعلية غيره و الحاجة تدور معه وجوداً و عدماً.


و الحجّة تنفي کون الحدوث ممّا يتوقف عليه الحاجة بجميع احتمالاته من کون الحدوث علةً وحده، و کون العلة هوالامکان و الحدوث جميعاً، و کون الحدوث علة والامکان شرطاً و کون الامکان علةً والحدوث شرطاً او عدم الحدوث مانعاً.


و قداستدلّوا علي نفي علّية الامکان وحده للحاجة بأنّه لوکان علّة الحاجة إلي العلّة هو الامکان من دون الحدوث جاز أن يوجد القديم الزمانيّ و هو الذي لايسبقه عدم زمانيّ. و هو محال، فانّه لدوام وجوده لا سبيل للعدم إليه حتي يحتاج في رفعه إلي علّة تفيض عليه الوجود. فدوام الوجود يغنيه عن العلة.


و يدفعه 
أنّ موضوع الحاجة هو الماهيّة بما أنّها ممکنة دون الماهيّة بما أنهّا موجودة و الماهيّة بوصف الامکان محفوظة مع الوجود الدائم کما أنّها محفوظة مع غيره. فالماهيّة القديمة الوجود تحتاج إلي العلّة بما هي ممکنة کالماهيّة الحادثة الوجود و الوجود الدائم مفاض عليها کالوجود الحادث، و أمّا الماهيّة الموجودة بما أنهّا موجودة فلها الضرورة بشرط المحمول و الضرورة مناط الغنا عن العلّة بمعني أنّ الموجود بما أنّهاموجودة لا يحتاج إلي موجوديّة أخري تطرء عليه.


علي أنّ مرادهم من الحدوث الذي اشترطوه في الحاجة الحدوث الزمانيّ الذي هو کون الوجود مسبوقاً بعدم زمانيّ. فما ذکروه منتقض بنفس الزمان
، 
إذ لا معني لکون الزمان مسبوقا بعدم زمانيّ.


مضافاً إلي أنّ إثبات الزمان قبل کلّ ماهيّة إمکانيّة إثبات للحرکة الراسمة للزمان، و فيه اثبات متحرک تقوم به الحرکة و فيه إثبات الجسم المتحرک و المادّة و الصورة. فکلّما فرض وجود لماهيّة ممکنة کانت قبله قطعة زمان، و کلّما فرضت قطعة زمان کان عندها ماهيّة ممکنة فالزمان لايسبقه عدم زمانيّ.
 


و أجاب بعضهم عن النقض 
بأنّ الزمان أمر اعتباريّ و هميّ لابأس بنسبة القدم عليه، إذ لا حقيقة له وراء الوهم.


و فيه أنّه هدم لما بَنَوه من إسناد حاجة الممکن إلي حدوثه الزمانيّ، إذ الحادث و القديم عليه واحد.


و أجاب آخرون بأنّ الزمان منتزع عن وجود الواجب تعالي فهو من صقع المبدء تعالي لابأس بقدمه.


و ردّ بأنّ الزمان متغير بالذات و انتزاعه من ذات الواجب بالذات مستلزم لتطرقّ التغيّر علي ذاته تعالي و تقدس.


و دفع ذلک بأنّ من الجائز أن لايطابق المعني المنتزع المصداق المنتزع منه من کلّ جهة فيباينه.
 


و فيه أنّ تجويز مباينة المفهوم المنتزع للمنتزع منه سفسطة، إذ لو جاز مباينة المفهوم للمصداق لانهدم بنيان التصديق العلميّ من أصله.
 

تنبيه: 


قد تقدّم في مباحث العدم أنّ العدم بطلان محض لاشيئيّة له ولا تمايز فيه، غير أنّ العقل ربما يضيفه إلي الوجود فيحصل له ثبوت مّا ذهنيّ و حظّ مّا من الوجود فيتميز بذلک عدم من عدم کعدم البصر المتميز من عدم السمع و عدم الانسان المتميز من عدم الفرس فيرتّب العقل عليه ما يراه من الأحکام الضروريّة و مرجعها بالحقيقة تثبيت ما يحاذيها من أحکام الوجود. 

و من هذا القبيل حکم  العقل بحاجة الماهيّة الممکنة في تلبّسها بالعدم إلي علّة هي عدم علّة الوجود. فالعقل إذا تصوّر الماهيّة من حيث هي الخالية من التحصّل و اللاتحصّل، ثمّ قاس إليها الوجود و العدم وجد بالضرورة أنّ تحصّلها بالوجود متوقف علي علّة موجودة و يستتبعه أنّ علّة وجودها لولم توجد لم توجد الماهيّة المعلولة، فيتمّ الحکم بأنّ الماهيّة الممکنة لامکانها تحتاج في اتصافها بشيء من الوجود و العدم إلي مرجّح يرجّح ذلک، و مرجّح الوجود وجود العلة و مرجّح العدم عدمها، اي لو انتفت العلّة الموجدة لم توجد الماهيّة المعلولة و حقيقته أنّ وجود الماهيّة الممکنة متوقف علي وجود علتها.

الفصل  السابع 

الممکن محتاج الي العلة بقاء کما انه محتاج اليها حدوثاً 


و ذلک لأنّ علّة حاجته إلي العلّة هي إمکانه اللازم لماهيته کما تقدم بيانه، و الماهيّة محفوظة معه بقاء، کما أنّها محفوظة معه حدوثاً فله حاجة إلي العلة الفيّاضة لوجوده حدوثاً و بقاءً و هو المطلوب.


حجة أخري: الهويّة العينيّة لکلّ شيء هو وجوده الخاصّ به والماهيّة اعتباريّة منتزعة منه کما تقدم بيانه، و وجود الممکن المعلول وجود روابط متعلق الذات بعلّته متقوم بها لا استقلال له دونها لاينسلخ عن هذا الشأن کما سيجيء بيانه إن شاء الله. فحاله في الحاجة إلي العلة إلي العلة حدوثاً و بقاءً واحد و الحاجة ملازمة له.


والفرق بين الحجتين أنّ الأُولي تثبت المطلوب من طريق الامکان الماهويّ بمعني استواء نسبة الماهيّة إلي الوجود و العدم، والثانية من طريق الامکان الوجوديّ بمعني الفقر الوجوديّ المتقوم بغني العلة.

الفصل  الثامن 

في بعض احکام الممتنع بالذات 


لمّا کان الامتناع بالذات هو ضرورة العدم بالنظر إلي ذات الشيء المفروضة کان مقابلاً للوجوب بالذات الذي هو ضرورة الوجود بالنظر إلي ذات الشيء العينيّة يجري فيه من الأحکام ما يقابل أحکام الوجوب الذاتي.
قال في الاسفار ? بعد کلام له في أنّ العقل کما لا يقدر أن يتعقل حقيقة الواجب بالذات لغاية مجده و عدم تناهي عظمته و کبريائه کذلک لايقدر أن يتصور الممتنع بالذات بما هو ممتنع بالذات لغاية نقصه و محوضة بطلانه ولا شيئيته
 ? : 
«و کما تحقق أنّ الواجب بالذات لايکون واجباً بغيره فکذلک الممتنع بالذات لايکون ممتنعاً بغيره بمثل ذلک البيان، و کما لايکون لشيءٍ واحد وجوبان بذاته و بغيره أو بذاته فقط أو بغير فقط فلا يکون لامر واحد امتناعان کذلک. 


فاذن قد استبان أنّ الموصوف بما بالغير من الوجب و الامتناع ممکن بالذات، و ما يستلزم الممتنع بالذات فهو ممتنع لا محالة من جهة بها يستلزم الممتنع و إن کانت له جهة اخري إمکانيّة، لکن ليس الاستلزام للممتنع إلاّ من الجهة الامتناعيّة
. 
مثلاً کون الجسم غير متناهي الابعاد يستلزم ممتنعاً بالذات هو کون المحصور غير محصور، الذي مرجعه إلي کون الشيء غير نفسه مع کونه عينَ نفسه، فأحدهما محال بالذات و الآخر محال بالغير، فلا محالة يکون ممکناً باعتبار غير اعتبار علاقته مع الممتنع بالذات علي قياس ما علمت في استلزام الشيء للواجب بالذات، فانّه ليس من جهة ماهيته الامکانيّة بل من جهة وجوب وجوده الامکانيّ. 

و بالجملة فکما أنّ الاستلزم في الوجود بين الشيئين لابدّ له من علاقة علّية و معلوليّة بين المتلازمين، فکذلک الاستلزام في العدم و الامتناع بين شيئين لا ينفک عن تعلّق ارتباطيّ بينهما. 

و کما أنّ الواجبين لوفرضنا لم يکونا متلازمين بل متصاحبين بحسب البخت والاتفاق، کذلک التلازم الاصطلاحيّ لا يکون بين ممتنعين بالذات بل بين ممتنع بالذات و ممتنع بالغير و هو لا محالة ممکن بالذات کمامرّ. 


و بهذا يفرق الشرطيّ اللزوميّ عن الشرطيّ الاتفاقيّ، فانّ الأوّل، يحکم فيه بصدق التالي وضعاً و رفعاً علي تقدير صدق المقدّم وضعاً و رفعاً لعلاقة ذاتيّة بينهما. و الثاني يحکم فيه کذلک من غير علاقة لزوميّة بل بمجرّد الموافاة الاتفاقيّة بين المقدّم و التالي.


فما فشي عند عامّة الجداليّين في أثناء المناظرة عند فرض أمر مستحيل ليتوصل به إلي استحالة أمر من الامور بالبيان الخلفيّ او الاستقاميّ أن يقال: «إنّ مفروضک مستحيل، فجاز أن يستلزم نقيض ما ادّعيت استلزامه إيّاه لکون المحال قد يلزم منه محال آخر
»؛ 
واضح الفساد، فانّ المحال لايستلزم أيّ محال کان، بل محالاً إذا قدّر وجودهما يکون بينهما تعلق سببي و مسببي
». انتهي (ج1، ص236)

فان قيل: الممتنع بالذات ليس إلاّ ما يفترضه العقل و يخبر عنه بأنّه ممتنع بالذات، فما معني عدم قدرته علي تعقّله؟ 


قيل: إنّ المراد بذلک أن لا حقيقة عينيّة له حتي يتعلق به علم، حتي أنّ الذي نفرضه ممتنعاً بالذات و نحکم عليه بذلک ممتنع بالذات بالحمل الاوليّ محکومٌ عليه بالامتناع، وصورة علميّة ممکنة موجودة بالحمل الشائع. 

و هذا نظير ما يقال في دفع التناقض المترائي في قولنا: «المعدوم المطلق لايخبر عنه»، حيث يدلّ علي نفي الاخبار عن المعدوم المطلق و هو بعينه إخبار عنه : إنّ نفي الاخبار عن المعدوم المطلق بالحمل الشائع، إذ لا شيئيّة له حتي يخبَر عنه بشيء، و هذا بعينه إخبار عن المعدوم المطلق بالحمل الأوّليّ الذي هو موجود ممکن ذهنيّ.


و إن قيل: إنّ الذي ذکر أنّ الممتنعين بالذات ليس بينهما إلاّ الصحابة الاتفاقيّة ممنوع، لأنّ المعاني التي يثبت العقل امتناعها علي الواجب بالذات، کالشريک و الماهيّة و الترکيب و غير ذلک، يجب أن تکون صفاتٍ له ممتنعةً عليه بالذات، إذ لو کانت ممتنعة بالغير کانت ممکنة له بالذات کما تقدم. ولا صفة إمکانية فيه تعالي، لما بيّن أنّ الواجب الوجود بالذات واجب الوجود من جميع الجهات. 

ثمّ الحجج القائمة علي نفي هذه الصفات الممتنعة، علي ما أشير اليه في أوّل الکتاب، براهين إنّية تسلک من طريق الملازمات العامّة
. 
فللنتائج، و هي امتناع هذه الصفات، علاقة لزوميّة مع المقدّمات، فهي جميعاً معلولة لما وراءها ممتنعة بغيرها و قد بيّن أنّها ممتنعة بذاتها، هذا خلف.


اجيب عنه بأنّ الصفات الممتنعة التي تنفيها البراهين الانّيّة عن الواجب بالذات مرجعها جميعاً إلي نفي الوجوب الذاتي الذي هو عين الواجب بالذات، فهي واحدة بحسب المصداق المفروض لها و إن تکثرت مفهوماً، کما أنّ الصفات الثبوتيّة التي للواجب بالذات هي عين الوجود البحت الواجبيّ مصداقاً و إن کانت متکثرة مفهوماً. 

فعدم الانفکاک بين هذه الصفات و السلوک البرهانيّ من بعضها الي بعض، لمکان وحدتها بحسب المصداق المفروض، و إن کان في صورة التلازم بينها بحسب المفهوم. کما أنّ الامر في الصفات الثبوتيّة کذلک و يعبّر عنه بأنّ الصفات الذاتيّة کالوجوب الذاتيّ مثلاً بالذات و باقتضاء من الذات، ولا اقتضاء ولا علية بين الشيء و نفسه. و هذا معني ما قيل: «إنّ الدليل علي وجود الحق المبدِع إنّما يکون بنحو من البيان الشبيه بالبرهان اللمّيّ». 

فامتناع الماهيّة التي سلکنا إلي بيانه من طريق امتناع الامکان عليه تعالي، مثلاً، هو و امتناع الامکان جميعاً يرجعان إلي بطلان الوجوب الذاتيّ الممتنع عليه تعالي وقد استحضره العقل بعرض الوجوب الذاتيّ المنتزع عن عين الذات. 
 


و اعلم أنّه کما يمتنع الملازمة بين ممتنعين بالذات کذلک يمتنع استلزام الممکن لممتنع بالذات، فانّ جواز تحقق الملزوم الممکن مع امتناع اللازم بالذات، و قد فرضت بينهما ملازمة، يستلزم تحقق الملزوم مع عدم اللازم و فيه نفي الملازمة، هذا خلف.


و قد أورد عليه بأنّ عدم المعلول الأوّل و هو ممکن يستلزم عدم الواجب بالذات و هو ممتنع بالذات. فمن الجائز أن يستلزم الممکن ممتنعاً بالذات، کما أنّ من الجائز عکسَ ذلک، کاستلزام عدم الواجب عدمَ المعلول الأوّل.


و يدفعه أنّ المراد بالممکن هو الماهيّة المتساوية النسبة إلي جانبَيِ الوجود والعدم. و من المعلوم أنّه لا ارتباط لذاتها بشيء وراء ذاتها الثابتة لذاتها بالحمل الأوّلي، فماهيّة المعلول الأوّل لا ارتباط بينها و بين الواجب بالذات. 

نعم وجودها مرتبط بوجوده واجب بوجوبه، وعدمها مرتبط عقلاً بعدمه ممتنع  بامتناع عدمه، و لیس شیء منهما ممکنا بمعنی المتساوی النسبه الی الوجود و العدم.

و أما عدُّهم وجود الممکن ممکنا فالامکان فیه بمعنی الفقر و التعلّق الذاتی لوجود الماهیّة بوجود العلّه ، دون الامکان بمعنی استواء النسبة الی الوجود و العدم. ففی الاشکال مغالطة بوضع الامکان الوجودیّ موضع الامکان الماهویّ. 


خاتمه
 : 
قد اتّضح من الأبحاث السابقة أن الوجوب و الامکان و الامتناع کیفیات للنسب فی القضایا لا تخلو عن واحد منها قضیة،
 و 
انّ الوجوب و الامکان امران وجودیان، لمطابقة القضایا الموجّهة بهما بما أنّها موجهة بهما للخارج مطابقةً تامّة.
فهما موجودان فی الخارج لکن بوجود موضوعهما لا بوجودٍ منحاز مستقلّ، فهما من الشوون الوجودیّة الموجودة لمطلق الموجود کالواحدة و الکثرة و الحدوث و القدم و سائر المعاننی الفلسفیّة المبحوث عنها فی الفلسفة، بمعنی کون الاتّصاف بها فی الخارج و عروضها فی الذهن، و هی المسمّاة بالمعقولات الثانیة الفلسفیّة. و أمّا الامتناع فهو امر عدمیّ. 


هذا کلّه با نظر الی اعتبار العقل الماهیات و المفاهیم موضوعاتٍ للاحکام، و امّا با نظر الی کون الوجود العینیّ هو الموضوع لها با لحقیقة لاصالته فالوجوب نهایة شدّة الوجود الملازم لقیامه بذاته و استقلاله بفسه ، و الامکان فقره فی نفسه و تقلّقه بغیره بحیث لا یستقل عنه بذاته، کما فی وجود الماهیات الممکنه، فهما شأنان قائمان بالوجود غیر خارجین عنه.

� مقدمه 


آدرس ها:


الهیات شفا ص 46 تا ص 61


التحصیل، بهمنیار، تصحیح شهید مطهری ص 290 تا 293


مباحث مشرقیه ج1 ص 113تا 132


شرح تجرید ص 45 مسئله 22 تا ص 56 مسئله 32 و ص 75 مسئله 41 تا ص 81 مسئله 44


اسفار کل منهج ثانی، ج 1 ص 83 تا 262


شرح منظومه ج 2 ص 242 تا ص 282


شرح مبسوط ص 9 ت ص 12 و ص 34 تا ص 286


شرح مختصر ص 179 تا ص 205


مبحث مواد ثلاث در فصوص الحکم فارابی عنوان مستقل ندارد ولی در لابه لای مباحث آمده است. در الهیات شفا نیز عنوان جدی و محکمی ندارد. در التحصیل با اینکه عنوان را دارد ولی بحثی کوتاه شده است.


اولین شخصی که بحث مستقل و مستوفی درباره مواد قضایا کرده است، فخر رازی است در مباحث مشرقیه با یک باب مستقلِ دوازده فصلی.


تفاوت جهت و مواد


وقتی بحث از جهات می شود منظر بحث منطقی است و در موجهات مطرح می شود. اما مواد نظر به نفس الامر قضایا دارد. در هر قضیه ای ماده وجود دارد گرچه ممکن است جهت باشد یا نباشد و مطلقه باشد. 


نکته: باز یادآوری می کنیم که وقتی گفته می شود قضیه نباید ذهنیت ایجاد کند که بحث منطقی است. قضایا در نگاه فیلسوف از جهت محکی های آن مراد است.


البته به تدریج روشن می شود که چرا لفظ قضیه آوردند که جواب آن همانند جوابی است که گفتیم چرا در وجود راط ذهن را متوجه ی هلیات مرکبه کردند.


� تعریف واجب وجود، ممتنع الوجود و ممکن الوجود


� سه نظر راجع به مقسم مواد ثلاث مطرح است


نظر اول: ماهیت


وقتی ماهیت را با وجود و عدم مقایسه می کنیم یا وجود برای آن ضرورت دارد یا عدم برای آن ضرورت دارد یا هیچکدام برای آن ضرورت ندارد و یا هر دو ضرورت دارد. 


صدرا این تقسیم را رد می کند چرا که می گوید ک معنا ندارد که بگوییم که ماهیت ضرورت نسبت به وجود یا عدم داشته باشد. بلکه امکان ذاتی و از لوازم ذاتی ماهیت به شمار می رود. 


نظر دوم: مفهوم


اگر ما مفهوم را مطرح کنیم منظور مان مفهوم به ماهو مفهوم نیست چراکه نه تنها اشکال قبلی را دارد بلکه اشکال های دیگری را هم ایجاد می کند گرچه برخی از اشکالات را برطرف می کند. به عنوان مثال واجب الوجود و ممتنع الوجود ماهیت ندارندولی مفهوم دارند.


اما اگر مفهوم بما هو مصداق خارجی مراد باشد اشکالات کمتری خواهد داشت که نزدیک می شود به نظر سوم.


نظر سوم: موجود


وقتی موجود مقسم باشد بحث فلسفی خواهد بود که راجع به موجود بحث می کند و تقسیم هم ثنایی می شود. یعنی موجود یا ممکن است یا واجب و شق دیگری ندارد(و دیگر ممتنع معنا ندارد)


علامه در نهایه مقسم را مفهوم قرار داده اند.


� هر مفهومی را که شما لحاظ کنید وقتی آن را با ضرورت وجود و عدم می سنجید بدواً چهار حالت برای آن متصور است.


1) وجود برای آن ضرورت داشته باشد


2) سلب وجود یا عدم برای آن ضرورت داشته باشد


3) هیچ کدام از این دو برای آن ضرورت نداشته باشد


4) هر دو برای آن ضرورت داشته باشد


حالت چهارم که اجتماع نقیضین است و محال. اما شق اول همان واجب الوجود، شق دوم ممتنع الوجود و شق سوم ممکن الوجود است. 


اما حالت سوم ارتفاع نقیضین نمی باشد که به طور مفصل در � HYPERLINK  \l "مباحث_ماهیت_فصل_اول_اشکال_ارتفاع_نقیضین" ��مرحله پنجم فصل اول� به آن خواهیم پرداخت.


� بیان حصر عقلیِ این تقسیم


� بیان اول


اگر ما یک چیز داشته باشیم و مقابل آن دو مقیاس یا پارامتر (ضرورت وجود و ضرورت عدم) داشته باشیم و آن چیز را با این دو مقیاس مقایسه کنیم عقلا از چهار حالت خارج نیست که یک حالت محال است پس منجر می شود به سه تا.


بهترین بیان در حصر عقلیِ مواد همین بیان است.


بیان دوم


این بیان بسیار جا افتاده است. مقدمتا می گوییم که ما در منطق خوانده ایم که اگر تقسیمی بخواهد عقلی باشید باید بر اساس نفی و اثبات پیاده شود. به بیانی دیگر باید در قالب منفصله حقیقیه مطرح شود. منفصله یعنی عناد دوطرف. گاهی عناد در همین مقدار است که نمی توانند یک جا جمع شوند، گاهی به این مقدار است که نمی توانند مرتفع شوند ولی گاهی این عناد آنقدر شدید است که نه می تواند هردو یک جا جمع شوند و نه مرتفع شوند به عبارتی تقابلشان تناقضی است. وقتی در یک چیزی منفصله ی حقیقیه جریان پیدا کند یعنی آن چیز دو قسم حقیقی دارد نه بیشتر و نه کمتر. 


حال در ما نحن فیه می گوییم:


 هر مفهومی 


یا وجود برایش ضرورت دارد  (الف)


یا وجود برایش ضرورت ندارد. اگر وجود برایش ضرروت نداشته باشد باز دو قسم است


یا عدم برای آن ضرورت دارد (ب)


یا عدم برای آن ضرورت ندارد (ج)


شق اول می شود واجب الوجود، شق دوم ممتنع الوجود و شق سوم ممکن الوجود.


طرح دو اشکال به بیان دوم:


اشکال اول 


اگر تقسیم ما دو شقی باشد و آن دایر بر نفی و اثبات باشد، حصر عقلی است؛ ولی اگر شقوق مطرح شده در تقسیم از دو شق افزایش پیدا کند و به سه یا چهار و ... شق برسد، طبیعتاً با یک منفصله نمی شود آن را توضیح داد بلکه نیاز به دو یا چند منفصله ی حقیقی است.


اما همینکه پای منفصله ی حقیقیِ دوم مطرح شد، سوالی پیش می آیدکه چرا باید به همین منفصله ی دوم منحصر شود؟ از منفصله اول که گذشتیم چگونه پای منفصله ی دوم مطرح می شود؟ در جواب می گویند با طرح یک معیار دیگر.


به عنوان مثال در اینجا ما یک معیار داشتیم و آن اینکه ضرورت وجود دارد یا ندارد. شما در چه صورت راه برایتان باز می شود که یک منفصله ی دیگر را طرح کنید؟ در صورتی که یک معیار دیگر طرح شود به نام ضرورت عدم. با وارد کردن این معیار یک منفصله ی جدید درست می شود. خوب سوالی که اینجا مطرح می شود این است که چرا معیار دیگری مطرح نمی شود. آیا امکان طرح معیارهای چهارم و پنچم و ... نیست؟


مگر اینکه شما بگویید که در مانحن فیه ما معیار دیگری نداریم که این بازگشت به تبیین اول دارد که راه حل خوبی است ولی اگر صرف منفصله ی حقیقیه بخواهد حصر عقلی ما را درست کند، سوال ایجاد می کند که چرا در منفصله حقیقی دوم متوقف شده اید و معیار های دوم و سوم را مطرح نمی کنید؟


اشکال دوم


چگونه می شود از دو تا منفصله حقیقیه در طول هم، یک تقسم سه شقی در عرض هم به دست آید؟ تقسیم ما سه شقی است که همه شقوق در عرض هم هستند. مثل کلمه که به اسم و فعل و حرف تقسیم می شود که این سه در عرض هم هستند ولی منفصله ها در طول هم هستند. چگونه منفصله های حقیقی که در طول هم هستند اقسام در عرض هم را ایجاد می کنند؟ اگر این را جدی بگیریم به قسیم بودن اینها ضربه وارد می شود در حالیکه قطعا اینها قسیم هم هستند و در عرض هم. مگر اینکه بگویید که این بیان صرفا برای تبیین این سه قسم می باشد نه بیان حصر عقلی.


� تعریف مواد ثلاث


� تعریف مواد ثلاث


واجب الوجود: چیزی که ضرورت وجود دارد


ممتنع الوجود: چیزی که ضرورت عدم دارد


ممکن الوجود: چیزی که نه ضرورت وجود و نه ضرورت عدم دارد.


� شرح اللفظی بودن تعریفات مواد ثلاث


� این تعریفات هیچکدام تعریف حقیقی نیستند بلکه تعریفاتی شرح اللفظی می باشند. سرّ آن این است که اساسا مفهوم ضرورت و لا ضرورت بدیهی هستند و در ذهن ارتسام اولی دارد.


توضیح این مطلب آنکه تصورها یا ارتسام اولی دارند یا ثانوی. مفاهیم بدیهی ارتسام اولی دارند. تمام مفاهیم و تصورات نظری ارتسام ثانوی دارند. به عبارتی یک سری چیزها در ذهن مرتسم می شود به تبع آنها بقیه چیزها در ذهن نقش می بندد.


ارتسام ضرورت و لاضرورت ارتسام اولی دارند یعنی بدیهی هستند. وقتی این مفهوم بدیهی شد با آن می توان امکان، وجوب و امتناع را شرح داد.


ممکن است کسی بگوید که وجوب و امتناع و امکان را ما با مفاهیم بدیهی تعریف کرده ایم که  این همان تعریف مورد نظر است اما در جواب می گوییم که مواد ثلاث چیزی جز همین ضرورت و لاضرورت نیست. به طوری که در دو قسم ضرورت است و در یک قسم لا ضرورت.


� اشکال به این تعریف: علامه در اینجا بین امکان خاص که از مواد است و امکان عام که از موجهات است خلط نموده اند و تعریف امکان عام را برای امکان خاص بیان نموده اند.


� اشکال به این تعریف: این تعریف نیز دقیق نیست چرا که برخی ممکنات بالذات را نیز شامل می شود چرا که از فرض عدم آنها نیز محال لازم می آید. یعنی برخی از ممکنات هستند که که اگر فرض عدمشان بکنیم مستلزم محال می شوند و آن محال لازم می کند که این ممکن حتما موجود باشد. اما این واجب مورد بحث مانیست. این تعریف (که واجب آن باشد که از فرض عدمش محال لازم بیاید)، تعریف مطلق واجب است چه واجب بالذات و چه واجب بالغیر.


� اشکال مشهوری که در این باب گریبان کسانی را که می خواهند تعریف حقیقی برای مواد ثلاث ارائه دهند را می گیرد، دوری بودن آن تعریف ها است. «واجب آن است که عدمش ممتنع باشد» و «ممتنع آن است که عدمش واجب باشد» که این تعریفات دوری هستند. 


نکته : ممکن یعنی «آنچه که نه ممتنع باشد و نه واجب». تعریف ممکن دوری نیست. چون گرچه در تعریف ممکن از واجب و ممتنع استفاده شده ولی در تعریف واجب و ممتنع از ممکن و امکان استفاده نشده است که در صورت استفاده این تعریف نیز دوری بود. به خلاف واجب و ممتنع که با هم تعریف می شوند لذا تعریفاتشان دوری است. پس این دو تعریف (تعریف واجب و ممکن) میان خودشان دوری هستند و باطل و از باب اینکه در تعریف ممکن ما از چیزی استفاده کرده ایم که میان خودشان دوری هستند لذا تعریف ممکن هم باطل خواهد بود.


با توضیحی که بالا دادیم روشن می شود که نباید گفت که تعریفاتی که از مواد ثلاث شده است همگی دوری هستند بلکه باید گفت که این تعریفات سه گانه به دور منتهی می شوند.


� استردادی بودن مباحث عدم و امتناع


� در میان سه وصف وجوب، امکان و امتناع، دو وصف وجوب و امکان اوصاف ثبوتی هستند ولی امتناع یک وصف ثبوتی نیست. چرا که فیلسوف راجع به موجود بحث می کند لذا اولا و بالذات بحث فلسفی در این مواد ثلاث متوجه ی دو بحث ثبوتیِ وجوب و امکان می شود و موجود به واسطه ی این دو وصفِ ثبوتی در یک تقسیم اولی به دو قسم (واجب یا ممکن) منقسم می شوند. ولی بحث از امتناع یک بحث عدمی و سلبی است. اینگونه نیست که موجودی متصف به وصف امتناع شود. پس بحث از امتناع و ممتنع از بحث های استردادی است.


نکته: در فلسفه برخی از احکام مساوی وجود هستند و اصلا بحث تقسیمی نیست ولی برخی از مباحث تقسیمی هستند. این مباحث تقسیمی هم گاه تقسیم اولی است و گاه تقسیم ثانوی است. تقسیم وجود به واجب و ممکن تقسیم اولی است بخلاف تقسیم ممکن به جوهر و عرض و جوهر به .... که تقسیم های ثانوی به شمار می آیند.


� اشکال به ثبوتی نبودن وصف امکان


� مستشکل در اینجا دو اشکال را مطرح کرده است:


اشکال اول


چطور شما می گویید امکان یک وصف است در حالیکه دو تا معنای سلب در اینجا دخالت دارد. یکی سلب ضرورت وجود و یکی سلب ضرورت عدم. پس دو تا وصف است نه یک وصف.


اشکال دوم


چنانچه امتناع وصف ثبوتی نیست لذا موجود نمی تواند به آن متصف شود، امکان نیز همینگونه است. چون امکان یعنی سلب ضرورت وجود و عدم. چطور این وصف ثبوتی است درحالیکه محتوای آن یک حقیقت سلبی است.


پاسخ به اشکالات 


پاسخ به اشکال اول 


مستشکل خود به اشکال اول جواب می دهد که حقیقتا یک سلب است که بواسط آن، دو چیز از او سلب شده است، سلب ضرورتین است یعنی سلب ضرورت وجود و عدم است.


پاسخ به اشکال دوم 


پاسخ اول


گرچه امکان در بدو امر حالت سلب تحصیلی دارد ولی ما این را بر می گردانیم به ایجاب عدولی. در ایجاب عدولی حالت ثبوتی پیدا می کند و موجودات خارجی می توانند به آن متصف شوند.


به عنوان مثال اگر یک جایی بینایی نباشد، دو گونه می توان از آن تلقی داشته باشید، یک حالت سلب تحصیلی است(زید بینا نیست) و حالت دوم ایجاب عدولی(زید نابینا است). در ایجاب عدولی موضوع متصف می شود به یک وصفی که به شکل ایجاب عدولی مطرح شده است. گاهی نیز این ایجاب عدولی را با بیان ثبوتی مطرح می کنیم به این شکل که می گوییم: زید کور است.


با این بیان بجای اینکه بگوییم امکان یعنی چیزی که ضرورت وجود و ضرورت عدم ندارد می گوییم امکان یعنی چیزی که عدم ضرورت وجود و عدم دارد.


ایراد مستشکل به پاسخ اول


این یک تلاش صوری است و واقعیت امر را عوض نمی کند و بر محتوای قضیه تاثیری ندارد.


پاسخ دوم


سلب تحصیلی آنجا که موضوع در آن موجود باشد تفاوتی با ایجاب عدولی ندارد؛ لذا اینگونه نیست که حکما مجبور باشند برای اینکه جنبه ثبوتی به امکان دهند آن را در ساختار ایجاب عدولی مطرح کنند.


سلب تحصیلی دو حالت دارد؛


موضوع آن موجود نیست. اگر موجود نباشد که سالبه به انتفاع موضوع است و سلب تحصیلی محض است .


یا موضوع آن موجود است. سلب تحصیلی ای که موضوع آن موجود است هیچ تفاوتی با ایجاب عدولی ندارد.


چرا می گوییم موجبه معدوله المحمول؟ چون یک موضوع موجودی داریم که این حالت، که یک حالت سلبی است را به خود گرفته است. مثلا زید موجودی داریم که نابینا است. 


موجبه گفتن معدولة المحمول بخاطر حکم آن است یا موضوع آن. گرچه در موجبه حتما باید موضوع موجود باشد ولی آیا موجبه بیان کننده ی موجود بودن موضوع است؟


لذا حتی اگر تعبیر ایجاب عدولی هم نکنیم، همین سلب تحصیلی هم اگر موضوع ما موجود باشد باز حظ مّایی از وجود و ثبوت دارد. بخاطر همان حظ مّایی که از ثبوت و وجود دارد، موجود در خارج می تواند به آن متصف شود.


امکان یک سلب تحصیلی است(موجودی که ضرورت وجود و ضرورت عدم ندارد). ولی آن موضوع موجود است. وقتی موضوع موجود باشد و محمول ما ضرورت وجود و عدم باشد در اینجا سلبی که به کار رفته نسبتی است میان محمول و موضوع موجود. یعنی این سلب در اینجا می خواهد سلب کند ضرورت وجود و عدم را از یک امر موجود. یعنی همان عدم مضاف و سلب مضاف. آنچه هیچ گونه ثبوتی ندارد سلب محض است ولی سلب مضاف یک حظ مّایی از ثبوت و وجود دارد.


� فرع اول


موضوع امکان


� ماهیت من حیث هی فقط ذهنی نیست، اگر به شرط لا لحاظ شود، ذهنی است ولی لا بشرط مقسمی لحاظ شود هم در ذهن است هم در خارج و ...


� بر اساس بحث های گذشته از آنجا که امکان سلب و ضرورتین است طبیعتا چیزی می تواند موضوع امکان باشد که به حسب ذات خِلوَ از وجود و عدم باشد. چرا که اگر ذاتا خالی از وجود نباشد، ضرورت وجود خواهد بود و اگر ذاتا خلو از عدم نباشد ضرورت عدم در آن خواهد بود. 


پس بنا بر این در میان موضوعات و موصوفات، وجود نمی تواند موصوف این امکان باشد. چون وجود به حسب ذاتش خلو از وجود و عدم نیست بلکه ذاتش را وجود فرا گرفته است و اقتضای ذاتی اش وجود است بلکه عین وجود است. 


نکته: اینکه گفته شد وجود موضوع امکان نیست منظور وجودِ واجبی نیست بلکه وجود به طور کلی اینگونه است.


عدم هم نمی تواند موضوع و موصوف امکان باشد. چون عدم هم به لحاظ ذاتش عین عدم و مقتضی عدم است پس بنابر این نمی تواند موضوع و موصوف عدم قرار بگیرد. 


پس تنها چیزی که شرایط لازم برای اتصاف به امکان را دارد ماهیت است. چرا که به لحاظ ذاتش خلو از وجود و عدم هست. از همین رو به این امکان می گویند امکان ماهوی. چون موضوع و موصوفش ماهیت است. و نیز از همین رو ست که هر موجودی که ممکن هست حتما ماهیت دارد، لذاست که گفته اند «کل ممکنٍ زوج ترکیبیٌ من وجودٍ و ماهیةٍ».


� ارتباط امکان وجودی و امکان ماهوی


� سوالی در اینجا مطرح می شود و آن اینکه چگونه در حکمت صدرایی وجود را موضوع و موصوف امکان قرار می دهند و می گویند امکان وجودی؟ در جواب باید گفت که اساسا امکانی که موصوفش وجود باشد به طور کلی بحثش با امکان اینجا متفاوت است. آنچه را که درباره امکان وجودی مطرح کردیم اساسا به لحاظ معنا متفاوت است از امکان ماهوی و ذاتی.


امکان ماهوی یعنی سلب ضرورتین درحالیکه امکان وجودی معنایش فقر ذاتی است و وجوب آن نیز معنایش غنای ذاتی است و این(امکان وجودی) قابل جمع است با ضرورت ذاتیه بکله عین ضرورت ذاتیه است. وجودات امکانی به حسب ذات اساسا از سنخ و طبیعت وجود هستند و ضرورت ذاتیه را دارند یعنی مادامی که این ذات موجود باشد و علت آن را افاضه کند ذاتا عین حقیقت وجودند و نسبت به وجود ضرورت دارد( بله، می تواند علت برداشته شود و کل وجود معلول برداشته شود ولی وجود معلول آن وقت که افاضه می شود ذات او نسبت به وجود ضرورت دارد). این بخلاف ماهیت است. ماهیت حتی پس از اینکه علت آن را افاضه کرد باز به حسب ذات خلو از وجود است کما اینکه خلو از عدم هم هست. 


� فرع دوم


امکان وصف لازم است یا مفارق


� حال که امکان وصف ماهیت است آیا وصف مفارق است یا وصف لازم؟در جواب می گویند امکان جزء لوزام لاینفک ماهیت است، چرا که اگر لازمه لاینفک  ماهیت نباشد یعنی ماهیت پس از انفکاک امکان یا واجب است یا ممتنع. یا واجب است یعنی به حسب ذات موجود است یا ممتنع است یعنی به حسب ذات ممتنع است در حالیکه ماگفتیم ماهیت به حسب ذاتش نه موجود است و نه معدوم.


تذکر: لازم اینجا به معنای لزوم اصطلاحی نیست که ما ملزوم و لازمی داشته باشیم و ملزوم مقتضی و علت تحقق لازم باشد. در لزوم اصطلاحی فضای علیت حاکم است یعنی ما ملزومی داریم که این ملزوم در پی دارد لازم را. مثل اینکه مثلا می گوییم آتش ملزوم است و لازمه اش حرارت است. این یک لزوم اصطلاحي است ولی در بحث ما این لزوم مراد نیست. یعنی اینگونه نیست که  بگوییم این ذات ماهیت اقتضا می کند امکان را. 


در بحث ما امکان جزء عوارض تحلیلی است. وقتی شما ذات ماهیت را در نظر می گیرید حالتی را در او می بینید (به نحو مفاهیم انتزاعی، معقولات ثانی فلسفی) که ضرورت وجود و عدم ندارد.  همین را ما می گوییم امکان. امکان نسبت به ماهیت محمول من صمیمه است.


چطور از یک طرف شما می گویید امکان لازمه ماهیت است و از یک طرف می گویید ذاتی ماهیت است. عاقبت ذاتی است یا لازم است؟ (جواب این سوال در آدامه خواهد آمد)


� اشکال به ذاتی بودن امکان


� مستشکل می گوید اگر امکان ذاتیِ ماهیت باشد باید جزء ذاتیات ماهیت و داخل در معنا ماهیت باشد در حالیکه این معنا قطعا باطل است. سلب الضرورتین قطعا در ابعاد ماهوی دخالت ندارد پس چر می گوید امکان ذاتی ماهیت است.


� جواب به اشکال مستشکل


� این سوال را به دو شکل می توان جواب داد. راه اول بااستفاده از انواع ذاتی و راه دوم با استفاده از انواع حمل.


با استفاده از انواع حمل


اگر ما سلب الضرورتین را به نحو حمل اولی برای ماهیت من حیث هی اثبات کردیم در آن صورت این سلب الضرورتین یا همان امکان ذاتیِ ماهیت به حساب می آید آن هم ذاتی باب ایساغوجی و در این حالت اشکال شما وارد است.


ولی ما سلب الضرورتین را به حمل شایع برای ماهیت من حیث هی اثبات می کنیم. بدین معنا که ماهیت من حیث هی به لحاظ مصداق چنین اقتضا و لوازمی دارد. این معنا لازمه آن نیست که امکان درون ذات ماهیت رفته  در ابعاد ماهوی او داخل شود. 


به عنوان مثال به انسان من حیث هی به دو نگاه می شود نظر کرد. تاره به لحاظ مفهومی نگاه می شود و تاره به لحاظ مصداقی. اگر به لحاظ مفهومی نگاه کردید در آن فقط حیوان ناطق است نه هیچ چیز دیگری. ولی اگر به نگاه مصداقی به آن نگاه کردید خیلی چیز ها بر او حمل می شود. مثلا می گویید کلیّ یا جزئیّ یا انواع معقول های ثانی منطقی و فلسفی بر او حمل می شود.


با استفاده انواع ذاتی


ما دو نوع ذاتی داریم. یک نوع ذاتی باب ایساغوجی است ویک نوع ذاتی باب برهان. در ذاتی باب ایساغوجی ما ذات را در نظر می گیریم و چیزهایی را بر آن حمل می کنیم ولی در ذاتی باب برهان ما مصداق را (نه مفهوم را ) در نظر می گیریم و موضوع قرار می دهیم و چیزهایی را بر او حمل می کنیم. این حمل، حمل اولی نیست بلکه حمل شایع است. حال وقتی مصادیق را لحاظ کنیم(هر جا که باشند9 از دل ان امکان در می آید .


التبه علامه در نهایه اشاره ای به انواع ذاتی نمی کند و با همان حمل اولی وشایع بحث را سامان می دهد.


� فرع سوم


چگونگیِ تحقق معقولات ثانی فلسفی خصوصا امکان 


� دو نکته ی مقدماتی 


1)نحوه تحقق امکانی که در این فصل می خوانیم راجع به مطلق معقولات ثانی فلسفی است و در اکثر کتب در ضمن همین بحث نحوه ی تحقق مطلق معقولات ثانی فلسفی می پردازند.


2)در این بحث علامه به امتناع نمی پردازد چرا که آن را یک بحث استرادی می دانند. همچنین ایشان به وجوب هم نمی پردازند چون علامه فکر می کنند کس راجع به تحقق خارجی وجوب بحثی ندارد؛ لذا در مقایسه امکان که قسیم وجوب هست با او، می گویند که چگونه وجوب در خارج است، امکان نیز باید در خارج باشد در حالیکه اصل این حرف راجع به خود وجوب هم پیاده می شود.


سه نظر راجع به چگونگی تحقق امکان مطرح است:


1) امکان در خارج هست اما به حیث تقییدیه ی وجودِ موضوع و موصوفش نه به وجود منحاز و مستقل. در این دیدگاه او را موجود من صمیمه می دانند.


2)امکان صرفا اعتباری و ذهنی است


3)امکان موجود در خارج به شکل منحاز و مستقل است. در این دیدگاه او را موجود من ضمیمه می دانند.


� تثبیت قول اول. قول اول دو جزء داشت یکی اینکه امکان د رخارج است دوم اینکه وجودش به گونه ای خاص است که نمی تواند وجود منحاز و مستقل داشته باشد. البته تثبیت قول اول تا حدودی وابسته به رد اقوال مقابل آن نیز دارد تا تثبیت مدعای بخش اول تکمیل شود.


� استدلال بخش اول قول اول


� امکان قسیم وجوب است. وجوب یک امر ثبوتی است که د رخارج است.  خوب اگر وجوب در خارج باشد نفی ضرورت وجود هم باید در همان ظرف باشد. 


توضیح اینکه اگر ما چیزی را در ظرفی اثبات کردیم نفی آن را هم در همان ظرف معنا می شود. مثلا چیزی در ذهن است، نفی آن هم در ذهن باید واقعیت داشته باشد. اگر بگوییم در خارج است نفی آن هم در خارج است. 


اگر گفتیم که وجود کتاب در خارج است عدم وجود کتاب هم در همان ظرف خارج تحقق دارد.لذا در ما نحن فیه وقتی می گوییم ضرورت وجود در خارج است نفی آن یعنی عدم ضرورت وجود هم در خارج متحقق است. اساسا برای همه اعدام چه محال ذاتی و جه امکان و عدم های مضام و عدم ملکات و ...یک نحو واقعیت و ثبوت به نحو خاص در ظرف نفس الامر اثبات می شود. استحاله اجتماع نقیضین به نحو جزئیِ جزئی در دل هر موجودی هست. 


با این بیان، اینکه گفته ایم که ممتنع از دایره بحث ما خارج است، قابل تامل  می شود. 


وقتی وجود چیزی در خارج محقق بود وجود عدم او باید ذهنی باشد چرا که اجتماع نقیضین محال است چگونه ما می گوییم عدم کتاب هم درخارج محقق است. در خارج فقط وجود کتاب محقق است. بلکه اگر کتاب نباشد آن وقت عدم کتاب در خارج محقق است اما در این حالت دیگر وجود کتابی در آن ظرف نیست.


� استدلال بخش دوم قول اول


� از یک طرف می بینیم که موجود خارجی متصف به امکان می شود پس باید یک وصف ثبوتی باشد. اما از طرف دیگر ما می دانیم که امکان لا ضرورت وجود و سلب ضرورت وجود و عدم است پس یعنی معنای عدمی دارد. از جمع اینها(اتصاف موجود خارجی به امری که معنای عدمی دارد)  به این نتیجه می رسیم  باید وصف امکان از قبیل اعدام ملکه باشد یعنی یک حظ مّایی از وجود و ثبوت در خارج داشته باشد. چنین چیزی(چیزی که از قبیل اعدام ملکه باشد) اگر بخواهد درخارج باشد وجود مستقل و منحاز ندارد بلکه با وجود موضوعش در خارج می باشد.


نکته اول: اعدام ملکه وصف های عدمیِ لغیره هستند که به وجود موصوفشان موجود هستند. 


به عنوان مثال فرض کنید آدمی متصف به نابینایی شود. این عدم بصر او چگونه تحقق دارد؟ آیا واقعیت داشتن او مانند واقعیت داشتن بصر است؟ آیا مانند واقعیت داشتن سفیدی، سیاهی و اعراض دیگر است؟ می گوییم نه. تحقق عدم بصر متفاوت از آنهاست. واقعا این انسان در خارج عدم بصر دارد ولی این تحقق منحاز و مستقل نیست بله آن نابینایی به وجود خود موضوع موجود است.


همین را ما در عدم ضرورت وجود هم  پیاده می کنیم. سلب ضرورت وجود اگر برای شی ءِ در خارج بالبداهه واقعیت دارد، واقعیتش به نحو منحاز و مستقل نیست بلکه به وجود موضوعش درخارج متحقق است و ما این سلب ضرورت را  از وجود این  شی که گونه ای خاص است می فهمیم.   


نکته دوم: از نکاتی که از این بحث نتیجه می توان گرفت این است که اگر امکان در خارج موجود است که است، ماهیت او هم که موضوع و موصوف اوست باید در خارج باشد. نحوه تحقق ایندو مانند هم است. امکان به حثیث تقییدیه ی ماهیت موجود است و ماهیت به حیث تقییدیه ی وجود موجود است.(این ماهیت مشخصه معقول اولی به حساب می آید ولی امکان معقول ثانی است. گرچه ممکن است برخی از معقولات اولی مانند این ماهیت مشخصه نحوه تحققش شباهت به معقول ثانی بدهد ولی باز یک نحو تفاوت ظریف بین آنها بر قرار است. به طور خلاصه اگر بخواهیم بگوییم اینگونه است که نحوه ی تحقق ماهیت که معقول اولی است به حیثیت نفادیه است ولی نحوه تحقق امکان که معقول ثانی است به حیثیت تقییدیه ی اندماجی است.)


� اگر امکان مثل وجوب یک وصف ثبوتی و حظ مّایی از وجود دارد باید آثارش نیز که نفی آثار وجوب است همینگونه اند یعنی آثار او هم امر عدمی هستند که حظ مّایی از وجود و ثبوت دارند. به عنوان مثال از آثار وجوب غنا ست پس نفی غنا می شود از آثار امکان که این نفی غنا نیز مانند خود امکان و وجوب در خارج تحقق دارد.


باید توجه داشت که همانگونه که امکان ظاهرش ثبوتیست ولی حقیقت آن سلب ضرورت وجوب است و عدمیست، آثار امکان هم ممکن است همینگونه باشند یعنی ظاهرشان به خلاف حقیقتشان یک امر ثبوتی باشند. مانند ترکیب که ظاهرش ثبوتی است ولی حقیقتا یعنی سلب بساطت که معنای عدمی دارد. آنکه امر وجودی است بساطت و صرافت و غناست و الا فقر اگر چه ظاهرش ثبوتی باشد ولی معنای عدمی دارد.


� وجه بطلان قول دوم


� با بیانی که گذشت فساد قول دوم روشن می شود.


نکته دوم: یکی از دلایل ذهنی گرفتن معقولات ثانی فلسفی آن بود که تا پیش ا زمیرداماد تفکیکی در معقولات ثانی انجام نشده بود؛ لذا از آنجا که معقولاتی چون کلیت، جزئیت و ... ذهنی صرف بودند، ناخودآگاه این ذهن ساخته بودن را تعمیم می دادند به کلیه معقولات ثانیِ دیگر.


� وجه بطلان قول سوم


� وجه بطلان این قول به دو دلیل اثبات می شود.


 دلیل اول(با استفاده از مباحث قبل)


همانگونه که گفته شد امکان یک وصف عدمی است که حظ مّایی از واقعیت دارد. وقتی چیزی وصف عدمی بود و جزء اعدام مضاف به شمار آمد، نمی شود برای آن وجود منحاز و مستقل در نظر گرفت. چنین چیزهایی اگر بخواهند موجود شوند به وجود موضوعشان موجود می شوند نه به متن جدا.


دلیل دوم


اگر امکان یک وجود مستقل و منحاز داشته باشد، بحث را می بریم روی موضوع و موصوف امکان یعنی ماهیت. حال که امکان از درون ذات ماهیت بیرون است یا باید گفت که ماهیت واجب است یا ممکن. به عبارت دیگر وقتی ما امکان را من ضمیمه دانستیم بحث را متوجه ی خود موصوف می کنیم که آیا به لحاظ خودش واجب است یا ممکن؟ ممتنع که نمی توند باشد چرا که ما راجع به یک امر موجود بحث می کنیم. اما واجب هم نمی تواند باشد چرا که ماهیت اقتضای وجود ندارد و بسیاری مشکلات دیگر. پس باید بگوییم که ممکن است. 


خوب ماهیت به لحاظ ذاتش که امکان نداشت بلکه امکان عارض بر او می شود. بر اساس  كلّ عرضىّ معلّل باید این امکان داشتن ماهیت زیر سر یک عامل خارجی باشد. به عبارت دیگر ماهیت که ممکن است باید بالغیر ممکن باشد در حالیکه ما خواهیم گفت که امکان بالغیر محال است.


تفاوت ماهیت و امکان چیست که با اینکه تحقق هر دو مانندهم است ولی ماهیت از تحققش تکرر لازم نمی آید ولی از تحقق امکان تکرر لازم می آید.؟ 


� استدلال قول کسانی که قائلند که امکان وجود مستقل و منحاز در خارج دارد


� ممکنات آیا در خارج ممکن هستند یا نیستند. اگر بگویند ممکن نیستند طبیعتا یا باید واجب باشند یا ممتنع باشند که بالبداهه اینگونه نیست. موضوع بحث ما موجود ممکن است پس قطعا نمی توان گفت موجود ممکن در خارج ممکن نیست. خوب اگر در خارج ممکن هستند یعنی وصف امکان در خارج به نحو منحاز و مستقل تحقق دارند


� رد قول قائلان به وجود مستقل امکان در خارج


� آنچه سبب شد اینها قائل به این قول شوند این بود که ایشان تحقق خارجی امکان را مساوی گرفتند با موجودیت. آنها  غیر از این دوحالت نمی توانند تصور کنند. یا موجودیست در خارج به وجود منحاز و مستقل یا صرفا ذهنی است. در حالیکه می شود اشیاء خارجی متصف به یک وصف باشند در عین حال ضرورتی ندارد که آن وصف به وجود منحاز و مستقل موجود باشند


صدرا تحت عنوان تصالح اتفاقی می خواهد بین دو قولی که یکی امکان را به وجود مستقل موجود می داند و دیگری امکان را ذهن ساخته می گیرد مصالحه و جمع کند. او می گوید آنهایی که امکان را صرفا ذهن ساخته می دانند خواستند بگویند که وجود مستقل و محاز ندارند و آنهایی که گفته اند در خارج مستقلا هست خواستند بگویند واقعا در خارج هست و انتزاعی نیست. با تصالح بین این دو قول به قول مطلوب خود می رسیم.


نکته اول: دسته های معقول ثانی بسیار وسیع و گسترده می باشند. تا پیش از میرداماد، مفاهیم را تنها دو دسته می کردند، معقولات اولی و ثانی. اما بعدها که متوجه تفاوت معقولات ثانی با یکدیگر شدند، معقولات ثانی را به فلسفی و منطقی تقسیم کردند.


اما مسئله به این مقدار تمام نمی شود. معقول ثانی بسیار گسترده تر از این حرف هاست. به عنوان مثال در فضای فلسفه ی اخلاق بسیاری از مفاهیمی که مطرح می شوند، معقول ثانی هستند. انواع معقولات ثانی به حسب علوم مختلف، برداشت می شود


� حکما در تبیین چگونگی تحقق معقولات ثانی فلسفی در خارج از دو واژه ی اتصاف و عروض استفاده کرده اند.


اتصاف


اتصاف یعنی اتحاد، هماهنگی، یگانگی موضوع با محمول(دقت شود،منظور محکی هاست). از یک منظر اتصاف از موضوع به طرف محمول رفتن است


عروض


تفکیک و مغایرت موضوع و محمول است(البته عروض فرع بر مغایرت است تا مغایرت نباشد عروض معنا ندارد). از یک منظر عروض از محمول به طرف موضوع رفتن است


بر اساس این دو واژه اینگونه می گوییم:


معقول اولی:


اگر اتصاف و عروض موضوع و محمول در خارج باشد، می شود معقول اولی. 


مثال: الجسم ابیض. 


اتحاد موضوع و محمول و یگانگی آن در خارج است. یعنی درخارج این دو با هم متحدند و اتصاف موضوع به این محمول خارجی است.


تفکیک و مغایرت بین موضوع و محمول هم در خارج است. یعنی درخارج این دو باهم مغایر و اثنینیتی بین آنها وجود دارد. پس عروض آنها نیز خارجی است.


معقول ثانی منطقی:


اگر اتصاف و عروض موضوع و محمول در ذهن باشند، می شود معقول ثانی منطقی


مثال: الانسان کلی


اتحاد موضوع و محمول و یگانگی آنها در ذهن است. یعنی در ذهن آن دو باهم متحدند و اتصاف موضوع به این محمول ذهنی است.


تفکیک و مغایرت بین موضوع و محمول هم ذهنی است. یعنی در ذهن این دو باهم مغایر و اثنینیتی بین آنها وجود دارد. پس عروض آنها نیز ذهنی است.


معقولات ثانی فلسفی:


اگر اتصاف در خارج باشد ولی عروض در ذهن باشد، می شود معقول ثانی فلسفی


مثال : الانسان ممکن 


اتحاد موضوع و محمول خارجی است. یعنی واقعا این شی در خارج متصف به این امکان می شود.


ولی عروض و مغیرت امکان و انسان در خارج نیست. انسان و امکان را منفک از هم در ذهن داریم. ذهن می تواند این دو را از هم جدا کند


مثال دیگر: ماهیة الانسان ماهیت 


و یا: الوجود واحد، بالفعل، باقوه و ...


اتصاف یعنی از موضوع به طرف محمول رفتن یا برعکسش برای عروض یعنی چه؟


نکته اول: اگر دقت شود اتحاد و مغایرت هم در واژه ی اتصاف است و هم عروض. یعنی اتصاف هم مشعر به مغایرت دارد و از عروض هم اتحاد و یگانگی فهم می شود ولی برای تفکیک فضا بین این دو واژه در این بحث فرق گذاشته اند.


نکته دوم: آدرس های بحث معقول ثانی


شرح منظومه ملاهادی سبزواری ج 2 ص 164


شرح مبسوط شهید مطهری ج 2 ص 59 تا ص 122


شرح مبسوط شهید مطهری ج 3 ص 282 تا ص 358


کتاب جناب آقای اسماعیلی راجع به معقولات ثانی


� اشتراک معنوی امکان


� امکان با یک معنا در موارد و مصادیقش استفاده می شود. 


نکته: مراد از امکان در اینجا، همان امکان مورد بحث است. یعنی امکانی را که برای تمام ممکن الوجود ها ثابت می دانیم. به عبارتی این امکان مورد بحث به نحو مشترک معنوی درهمه مصادیقش استفاده می شود. ما در ادامه برخی معانی دیگر امکان را بر می شماریم، که اگر چه به آنها نیز امکان گفته می شود ولی گاه بینشان اشتراک لفظی است. 


� تنبیه اول: اقسام ضرورت


ضرورت مشترک است بین وجوب و امتناع. آنچه اینجا راجع به اقسام ضرورت می خوانیم هم راجع به وجوب و هم امتناع پیاده می شود. اما علامه فقط راجع به وجوب، ضوردت وجود را پیاده می کند.


فهرست اقسام ضرورت 


ضرورت ازلیه ذاتیه


ضرورت ذاتیه


ضرورت وصفیه


ضرورت وقتیه


ضرورت بشرط محمول


آدرس های بحث: 


شرح تجرید الاعتقاد ص 48


اسفار ج 1 ص 157 و 158


نهایه، فصل سوم، مرحله چهار نیز این اقسام را دوباره مطرح می کنند. رابطه آن بحث با این بحث عموم و خصوص من وجه است.


� ضرورت ازلیه ذاتیه


این ضرورت ازلیه بازتاب و برگردان حیثیت اطلاقیه است. هر گاه محمولی برای موضوعی به حیث اطلاقیه ثابت باشد، به آن ضرورت ذاتیه ازلیه گویند. به حیث اطلاقیه یعنی بدون هیچ قید و شرطی آن محمول بر آن موضوع حمل شود.(ر.ک � HYPERLINK  \l "اصالت_وجود_حیثیات_اطلاقیه_تعلیلیه_تقییدی" ��حیثیت اطلاقیه، بحث اصالت وجود، تحت عبارت «أنّ الوجود موجود بذاته و الماهيّة موجودة به»)�


علامه می گوید ضرورت ازلیه در جایی است که دو تا شرط باشد: 


1) موضوع وجود باشد نه ماهیت. چرا که ثبوت محمول برای ماهیت به قید و شرط وجود است(ولو به وجود اینجا به نحو حینی و شرطی دخالت داشته باشد) 


2)این وجود قائم به خود باشدو قائم به غیر نباشد یعنی علت و حیث تعلیلی نداشته باشد.


حال اگر گزاره ای را پیدا کردید که موضوعش اولا وجود است و ثانیا قائم به غیر نیست، در این صورت تمام محمولهایی را که بر چنین موضوعی حمل می کنیم به نحو ضرورت ازلیه ذاتیه ثابت است. اولا ضروری است ثانیا ازلی است.


با این توضیح معلوم می شود که تنها حق تعالی است که تمام محمول هایی که برای او در نظر می گیریم ضرورت ازلیه ذاتیه دارد. یعنی تمام اوصاف ذاتی ذاتی حق تعالی نسبتشان به حق تعالی ضرورت ازلیه ذاتیه است.


نکته: ضرورت ازلیه یک چیزی بالاتر از ضرورت ذاتیه است که بعدا می خوانیم. قسم اول و قسم دوم ضرورت هر دو ذاتیه هستند ولی یکی ضرورت ازلیه است و دیگری غیر ازلیه.


� ضرورت ذاتیه


� هر گاه محمول برای ذات موضوع ضرورت داشته باشد اما با قید و شرط مادام کونه موجودا در این صورت به آن ضرورت، ضرورت ذاتیه می گویند( در ضرورت ذاتیه ازلیه حتی این قید هم نبود). مانند الانسان انسان، الانسان ضاحک


سوالی مطرح می شود که این قید وجود داشتن اینجا چه نقشی دارد؟ محقق دوانی، نقش وجود را در اینجا یک نقش شرطی می داند. یعنی بالوجود این محمول برای آن موضوع ضرورت ذاتیه دارد. همین نظر را علامه در فرع اول بحث اصالت وجود پذیرفته اند که نقد این قول علامه و محقق دوانی در همان فرع گذشت. اما در اینجا علامه خلاف آن را می پذیرند و می گویند که نقش وجود در اینجا، نقش حینی و ظرفی است؛ لذا ما کان موجودةً یعنی مع الوجود نه بالوجود. وجود فقط بستر و ظرف وجود هست که این موضوع این محمول را بپذیرد. 


اینگونه نیست که این دست از محمولات اولا و بالذات برای خود وجود باشند ولی چون ذات موضوع متحد است با وجود، لذا بر او نیز این محمولات حمل می شود، بلکه این محمولها برای خود ذات موضوع است و ذات موضوع اقتضای این محمول را دارد؛ لذا اگر وجودی در کار نباشد، اصلا چیزی نداریم که انسان باشد، یا حیوان باشد، اصلا اربعه ای نداریم که زوج باشد؛ لذا اگر ثبوت بخواهد باشد قطعا بستر وجود لازم است.


نکته اول: تفکیک در اینجا بین قضایای حینیه و شرطیه همان است که در مباحث اصولی نیز مطرح شده است.


نکته دوم: ضرورت ذاتیه خود دو شاخه دارد که علامه در مباحث بعدی به آن اشاره ای خواهند داشت:


یک وقت این محمول، ذات و ذاتیات موضوع هست و بر آن حمل می شود لذا می گویند ضرورت ذاتیه دارد برای آن موضوع. مانند الانسان حیوان ناطق، الانسان انسان


یک وقت این محمول، جزء لوازم ذات است و بر او حمل می شود و به او نیز می گویند ضرورت ذاتیه دارد برای آن موضوع.اربعه زوج، الانسان ضاحک


نکته سوم: در ارتباط «وجود الممکن موجود بالضروره» اینجا چه ضرورتی است. ضرورت ذاتیه ازلیه که قطعا نیست. چون قید و شرط دارد و آن اینکه حیث تعلیلی می خواهد. اما آیا ضرورت ذاتیه دارد؟ اگر بله که حکما نیز همینگونه گفته اند آیا باز هم مع الوجود اینجا هم قابل طرح است یا چیز دیگری باید بگوییم. یعنی آیا وجود برای اینکه موضوع ما متصف به موجودیت شود، نقش بستری و ظرفی دارد یا این تعریف باید کامل تر شود؟ 


� ضرورت وصفیه


� اگر محمولی برای موضوعی ضرورت داشته باشد اما نه بخاظر ذات موضوع بلکه بخاطر اینکه ذات موضوع همراه وصفی است که آن وصف داشتن این محمول را اقتضا می کند(به حیث تقییدیه ی آن وصف این محمول برای این موضوع ضرورت پیدا می کند)


در این خصوص به دو شکل می توان مثال زد:


شکل اول:


الانسان متحرک الاصابع ما دام کاتباً بالضرورة / الانسان متنفسٌ مادام حیاً بالضروره


شکل دوم: وارد کردن وصف در موضوع


الکاتب متحرک الاصابع بالضرورة / الحی متنفسٌ بالضرورة


نکته: اگر نسبت بین محمول و وصف سنجیده شود، ضرورت ذاتیه می باشد. در مثال ما نسبت بین متحرک الاصابع و کتابت همینگونه است.


خوب در اینجا سوالی پیش می آید که اگر «کتابت» موضوع باشد و محمول «متحرک الاصابع» و با توجه به اینکه در ضرورت وصفیه نسبت محمول و وصف ضرورت ذاتیه است، آیا نسبت آن وصف داخل شده در موضوع با آن محمول، ضرورت ذاتیه نمی شود؟ 


در جواب می گوییم خیر. چرا که اینجا موضوع خود آن وصف نیست، یعنی کتابت موضوع نیست بلکه موصوف، موضوع ماست یعنی انسان. ذات انسان که متصف به کتابت است مد نظر ماست. بله اگر خود وصف را در نظر بگیرید، یعنی کتابت نسبتش با متحرک الاصابع ضرورت ذاتیه است. در بالا اشاره کردیم که نسبت محمول با وصف ضرورت ذاتیه است اما، کاتب که وصف ما نیست بلکه کتابت وصف ما به حساب می آید. 


� ضرورت وقتیه


� ضرورت وقتیه از نظر محتوا تفاوتی با وصفیه ندارد لذا گفته اند که بر می گردد به ضرورت وصفیه، تفاوتشان تنها این است که در وصفیه موضوع به حیث تقییدیه ی صفت ضرورتا متصف به محمولی می شود ولی در اینجا به حیث تقییدیه ی وقت و زمانی خاص متصف به محمولی می شود. مانند این جمله: الانسان متحرک الاصابع فی زمانٍ انه کاتبٌ بالضرورة 


اشراب قید زمان در موضوع در اینجا معنا ندارد، دارد؟


ضرورت بشرط محمول 


ضرورت دیگری که در اینجا مطرح است ولی علامه ذکر نکرده اند، ضرورت به شرط محمول است. اگر موضوعی، محمولی را داشته باشد، قطعا این محمول ثبوتش برای آن موضوع ضروری است. مثلا انسان به شرط عالم بودن، عالمٌ بالضروره 


� معانی امکان


چند نکته:


آدرس ها 


اسفار ج1 ص 149


شرح منظومه ملاهادی سبزواری ج 2 ص 255 – 259


شرح مختصر شهید مطهری ص 200


معانی امکان نه اقسام امکان


معانی امکان قسیم هم نیستند، چراکه اینها همدیگر را پوشش می دهند در حالیکه اقسام نبایند در همدیگر تداخل کنند. 


فهرست معانی امکان


امکان ذاتی-  امکان عام - امکان خاص – امکان اخص-  امکان استقبالی -  امکان استعدادی – امکان وقوعی 


� امکان ذاتی(امکان ماهوی - امکان خاص – امکان خاصی)


� این همان امکانی است که از مواد ثلاث می باشد که از خاصیت های ذاتی ماهیت به شمار می رود و تا اینجا راجع به آن سخن گفته ایم.


� امکان عام یا امکان عامی


� امکان خاص سلب ضرورت از جانبین (موافق و مخالف) است. اما امکان عام سلب ضرورت از جانب مخالف است. اما اینکه جانب موافق نیز ضرورت دارد یا نه ساکت است. امکان در لسان عرف به همین معنا استفاده می شود.


یک مثال عامیانه: 


امکان دارد باران بیاید. این یعنی ضرورت ندارد باران نیاید. اما راجع به اینکه ضرورت دارد باران بیاید و یا باران آمدن هم ضرورت نداشته باشد ساکت است. 


چند مثال فنی: 


مثالهای موجبه


حق تعالی موجود است بامکان عام. این یعنی ضرورت ندارد موجود نباشد. بله از این طرف(از جنبه منطوق یا موافق) واجب و ضروری است که باشد.


انسان موجود بالامکان عام. این یعنی ضورت ندارد موجود نباشد. بله از این طرف (جانب منطوق و موافق) نیز ضرورت ندارد که باشد.


پس هم قضایای موجبه و مهم قضایای ممکنه به امکان خاص را می توان با امکان عام بیان کرد.


مثالهای سالبه


شریک الباری لیس بموجود بامکان عام. یعنی ضرورت ندارد که باشد. بله از این طرف(از جنبه منطوق یا موافق) ضرورت دارد که نباشد.


الانسان لیس بموجود بامکان عام. یعنی ضرورت ندارد که باشد. بله از این طرف(از جنبه منطوق یا موافق) نیز ضرورت ندارد که نباشد.


پس قضایای ممتنعه هم با امکان عام جمع می شوند. 


� پوشش موردی امکان عام سه ماده را


� مشخص شد که امکان عام هم قضایای موجبه و هم قضایای ممکنه و هم قضایای  ممتنعه را در بر و پوشش می دهد. اما باید این نکته را دقت داشت که پوشش امکان عام این سه ماده را، پوشش موردی است نه مفهومی. اینگونه نیست که امکان اعم مفهوما اعم از وجوب و امتناع و امکان خاص باشد به عبارت دیگر اینگونه نیست که هرچه که وجوب یا امکان خاص یا امتناع دارد، امکان عام هم داشته باشد(یعنی امکان عام قدر مشترک و قدر جامع این سه قسم نیست) چرا که امکان عام مفهوما متباین از آن سه قسم است. 


اینکه می گوییم امکان عام پوشش می دهد آن سه را پوشش موردی است. به این معنا که تمام مصادیق و مواردی را که وجوب، امکان خاص و امتناع شامل می شود را شامل می شود. آنقدر عام است که تمام آنچه که واجب است ممکن به امکان عام هم هست و هر آنچه که امکان خاص دارد، امکان عام هم دارد و هر آنچه ممتنع است باز امکان عام دارد.


� وجه تسمیه ی اسماء امکان ذاتی و امکان عام


� وجه تسمیه اسماء امکان عام


 به امکان عام، امکان عام گویند چراکه اعم مورداً هست نسبت به وجوب، امتناع و امکان خاص.


به امکان عام، امکان عامی نیز گویند چراکه عامه مردم از این امکان استفاده می کنند.


وجه تسمیه اسماء امکان ذاتی


به امکان ذاتی، امکان خاص گویند چراکه نسبت به امکان عام دایره اش ضیق تر است.


به امکان ذاتی، امکان خاصی نیز گویند چراکه خواص از این امکان استفاده می کنند.


� امکان اخص


� امکان اخص در جایی است که علاوه بر سلب ضرورت ذاتیه، ضرورت وصفیه و وقتیه هم سلب شده باشد. این معنا اخص از امکان خاصی است. چرا که امکان خاص فقط ضرورت ذاتی را سلب می کند و لذا با ضرورت وصفی و وقتی جمع می شود ولی امکان اخص هر سه ضرورت (ذاتی، وصفی و وقتی) را نفی می کند. مثال: انسان متحرک الاصابع است بالامکان اخص. 


� امکان استقبالی


� امکان استقبالی در جایی است که نه تنها ضرورتهای ذاتی، وصفی و وقتی را سلب می شود بلکه حتی ضرورت به شرط محمول نیز نفی و سلب می شود. امکان اخص اگر چه ضرورتهای ذاتی، وصفی و وقتی را ندارد ولی اگر برای زمان گذشته یا حال باشد ضرورت بشرط محمول را دارد. اما اگر برای آینده باشند دیگر حتی این ضرورت را ندارند. 


پس امکان استقبالی اختصاص به امور آینده دارد چرا که محمول برای آنها ضرورت هنوز پیدا نکرده است لذا تمام اقسام ضرورت حتی ضرورت بشرط محمول از آن نفی می شود. به عنوان مثال، زید ممکن است یک ساعت بعد ایستاده باشد. این ایستادن برای زید نه ضرورت ذاتی دارد و نه وصفی و نه وقتی و چون هنوز معلوم نیست که آیا در آینده خواهد ایستاد یا نه، حتی ضرورت بشرط محمول نیز ندارد.


� رد امکان استقبالی


� امکان استقبالی مبتنی بر یک دیدگاه ساده و عامیانه است. چراکه مردم به دلیل عدم عدم احاطه بر علل و اسباب وقایع، از وقوع یا عدم آن بی اطلاعند لذا نه وقوع حوادث نزد آنها ضروری است و نه عدم وقوع آن لذا نزد آنها آن امر ممکن است نه قطعی و ضروری.


برای روشن شده مسئله ابتدا مثالی عرض می کنیم: آیا اتفاق یک کسوف در تابستان سال 1390 ممکن است یا قطعی و ضروری؟ برای ما ممکن است و قطعی نیست، ولی برای یک عالم هیوی چطور؟ آیا از نظر او نیز اتفاق یک کسوف در تابستان سال آینده ممکن است؟ واضح است که جواب این سوال منفی است. عالم هیوی با اسباب و علل کسوف کاملا آشناست و تمام آن اسباب و علل را رصد کرده است. اتفاق یک کسوف در تابستان سال آینده گرچه برای ما ممکن است ولی برای آن عالم یک امر قطعی الثبوت یعنی ضروری است یا ممتنع است. 


پس در نگاه ما : «اتفاق کسوف در تابستان سال1390 ممکن است» به امکان استقبالی ولی در نگاه یک عالم هیوی «اتفاق کسوف در تابستان سال 1390ضروری یا ممتنع است» پس در نگاه او  دیگر امکان استقبالی معنا ندرد. 


در ما نحن فیه نیز همین گونه است. چون ما به علل و اسباب حوادث علم نداریم، وقوع یافتن آنها را ممکن می دانیم. در حالیکه اتفاق افتادن یا نیافتادن آنها در ظرف خودشان ضروری است. اینگونه نیست که نسبت به موجود شدن یا نشدن علی السویه باشند. انسان جاهل به اسباب و علل آن را ممکن می داند ولی عالم به اسباب به هیچ وجه برایش این یک امر ممکن نیست.


پس امکان استقبالی به حسب مخاطب است نه واقع و نفس الامر. یعنی عدم علم به اسباب و علل یک قضیه ای را برای شخصی ممکن می سازد ولی اتفاق افتادن یا نیفتادن آن در  واقع و نفس الامر امری ضروری است. در امکان های دیگر به لحاظ واقع شی ممکن بود. یعنی امکان ذاتی، عامی، اخص همگی ارتباطی به فاعل شناسا نداشت، ذاتا و به لحاظ نفس الامر ممکن به شمار می آمدند، ولی امکان استقبالی بسته به حال مخاطب ممکن است ممکن به امکان استقبالی باشد یا ضروری باشد ولی نسبت به واقع و با لحاظ واقع فقط ضروری الثبوت یا ممتنع است و ممکن به شمار نمی آید.


نکته اول: علامه در بدایه امکان استقبالی را به گونه ای دیگر رد می کنند. ایشان می گویند که بالاخره هر شی در ظرف خاص خودش، بخاطر وجود یا عدم علت تامه، یا ضروری است یا ممتنع. در بدایه بحث جهل به علل و اسباب نیست بلکه یک بحث فلسفی است. هرچیزی را که در نظر بگیریم در ظرف زمانی خودش به واسطه ی وجود یا عدم علت تامه، یا ضروری التحقق است یا ضروری العدم است. پس نسبت به محمول خود با توجه به ظرف زمانی اش، ضروری است. 


مثلا زید فردا پایش می شکند. شکستن پای زید در ظرف زمانی خودش برای زید ضرورت ثبوت یا ضروری العدم است و امکان استقبالی در این نگاه باطل است.


نکته دوم: بیان علامه در نهایه همان بیان صدر المتالهین است در اسفار


� امکان استعدادی


� هیولا یا همان ماده اولی جوهریست که قابلیت صرف است وفعلیتی ندارد جز فعلیت پذیرش. چون قابلیت محض است لذا هر صورتی را می تواند بگیرد. به عنوان مثال ماده اولای عالم ماده می تواند سنگ شود، گل شود و ... ولی گاهی بخاطر آمدن برخی صور روی این ماده، این ماده استعداد پذیرش صورت خاص پیدا می کند. مثلا هسته ی خرما، به لحاظ ماده ی اولای خود هر صورتی را می تواند بپذیرد ولی الان که در این هسته ی خرما هست، بخاطر داشتن صورت هسته ی خرمایی، آن قابلیتش جهت پیدا کرده است به سمت تنها برخی چیز ها. به عنوان مثال تنها می تواند درخت خرما شود. ولی دیگر نمی توان از او انتظار داشت که انسان شود یا درخت پرتقال و .... 


ماده اولی به محض اینکه صورتی بر سر آن آمد، استعداد و قابلیت پذیرش برخی از صور در او پیدا می شود. به این استعداد خاصی که در ماده پیدا شده و جهت می دهد پذیرش ماده را، قوه یا استعداد گوییم که یک امر وجودی و از عوارض (کیف استعدادیِ) ماده به شمار می رود. به بیانی دیگر به این هسته ی خرما مستعدو  به درخت خرما، مستعد له اطلاق می شود و به آنچه در این هسته خرما هست که او را به سمت درخت خرما شدن می کشاند، قوه و استعداد گویند. 


امکان استعدادي ذاتا همان قوه و استعداد است ولی اعتبارا تفاوت می کند. شما هر وقت آن قوه ای را که در هیولای اولی ست (که جهت دهی می کند، پذیرش صوری را که هیولا می خواهد بپذیرد) به مستعد نسبت دادید می شود استعداد ولی اگر آن را به مستعد له نسبت دادید می شود امکان استعدادی. در مثال اخیر اگر قوه ای را که در هسته ی خرما است را به هسته خرما نسبت دادید می شود استعداد (به این شکل که، هسته خرما قوه ی و استعداد درخت خرما شدن را دارد) ولی اگر به درخت خرما نسبت دادید می شود امکان استعدادی ( به این شکل که، درخت خرما امکان استعدادي در هسته ی خرما دارد. به این معنا که هسته خرما ممکن است که درخت خرما شود. در اینجا به آن قوه به یک اعتبار دیگر، امکان استعدادی اطلاق شده است)


وقتی می گویید، درخت خرما امکان استعددي در این هسته خرما دارد یا به عبارت سلیس تر این هسته ی خرما ممکن است بشود درخت خرما، این امکان، امکان استعدادي است. در این هسته استعداد و قوه ی درخت خرما شدن است و درخت خرما امکان شدن در این هسته خرما را دارد. وقتی نظر به هسته می کنیم در آن قوه می بینیم و وقتی نظر به درخت خرما می کنیم، امکان آن را در هسته خرما می بینیم. پس ذاتا یک چیز است که به یک اعتبار به آن استعداد اطلاق می شود و به اعتبار دیگر به آن امکان استعدادي گفته می شود.


� نسبت یا تفاوت امکان ذاتی و امکان استعدادي


� تفاوت اول


امکان استعدادی یک امر وجودی و از مقوله کیف استعدادی به شمار می رود ولی امکان ذاتی یک امر عقلی و ازمعقولات ثانی فلسفی به شمار می رود. علاوه براین محتوای سلبی هم دارد.


نکته: منظور از معنای عقلی یعنی محمول من صمیمه می باشد و عقل با تحلیل آن را در می یابد نه اینکه صرفا در عقل باشد.


تفاوت دوم


امکان استعدادی شدت و ضعف بر می دارد ولی امکان ذاتی، شدت و ضعف بردار نیست. به عنوان مثال امکان استعدادي انسان در مضغه شدید تر است از علقه و در علقه شدید تر است از نطفه.


تفاوت سوم


موضوع امکان استعدادی هیولای اولی و ماده است ولی موضوع امکان ذاتی، ماهیت من حیث هی هی است.


تفاوت چهارم


امکان استعدادي در صورت تحقق یافتن مستعد له از بین می رود (مثلا وقتی هسته خرما، به درخت خرما تبدیل شد، دیگر امکان استعدادي ِ درخت خرما، که در آن هسته ی تبدیل شده به درخت خرما وجود داشت، از بین می رود) ولی امکان ذاتی اینگونه نیست بلکه همواره با اوست و از لوازم لاینفک ماهیت به شمار می رود.


نکته:


دیدگاه نهایی صدرا در تفاوت امکان ذاتی و امکان استعدادي آن است که این دو هویتا یک چیز هستند فقط بالموضع و الموطن با هم تفاوت دارند. ولی بسیاری حرف ایشان را نپذیرفتند و بین این دو قائل به اشتراک لفظی شده اند. (ر.ک اسفار ج1 ص395)


� امکان وقوعی


� اگر چیزی علاوه بر اینکه ذاتا امکان داشته باشد وجودش، وقوعا هم ممکن باشد، به آن امکان وقوعی گویند. به عبارتی دیگر اگر چیزی که ذاتا ممکن الوجود باشد و از موجود شدنش محالی نیز لازم نیاید، این به این معناست که او امکان وقوعی دارد. مثلا امکان موجود شدن کوهی از طلا. که نه تنها امکان ذاتی دارد بله امکان وقوعی هم دارد. به خلاف امکان موجود شدن آب خشک که گرچه امکان ذاتی دارد ولی امکان وقوعی ندارد. و یا آمدن نوه شما به کلاس درس، گرچه ذاتا ممکن است ولی وقوعا محال است و امکان وقوعی ندارد چرا که شرایطش نیامده است.


با این بیان روشن می شود که هر چه ممتنع بالذات و بالغیر نباشد، امکان وقوعی دارد.


� امکان فقری یا امکان وجودی


� گاهی منظور از امکان، تعلق و وابستگی وجود معلول است به وجود علت و فقر ذاتی وجودهای امکانی به وجود واجبی جلّ و علا می باشد (که در بحث علت و معلول مفصل به آن خواهیم پرداخت).


در این اصطلاح امکان وصف برای وجود های معلولی و امکانی می شود بخلاف امکان ماهوی که وصف برای ماهیت به حساب می آید.


� اختصاص مواد ثلاث به هلیات بسیطه و مرکبه


� امکان، وجوب و امتناع از مفاهیمی می باشندکه هم فلسفه و هم منطق راجع به آنها بحث کرده است. همانطور که می دانیم در منطق از معقولات ثانی منطقی بحث می شود ولی در فلسفه از معقولات ثانی فلسفی، خوب امکان و وجوب و امتناع معقول ثانی منطقی هستند یا فلسفی؟


صدرادر جواب می گوید که اساسا وجوب، امکان و امتناع یک بحث منطقی است و راجع به همه گزاره ها پیاده می شود(چه هلیات بسیطه و چه مرکبه) ولی چون در فلسفه راجع به وجود و عدم اشیاء بحث و گفتگو می کند لذا بخشی از این گذاره ها (هلیات بسیطه) را جدا و مورد مطالعه ی فلسفی قرار می دهد. (اسفار ج1ص91، و دیگران نیز همین را پذیرفته اند. شرح مبسوط شهید مطهری ج 1 ص 11 و 12 و نیز تعلیقه ی آقای مصباح ص 71)


دو اشکال به پاسخ صدرا


اشکال اول:


اگر انسان تامل کند در می یابد که این پاسخ، پاسخ قانع کننده ای نیست. نمی شود که یک بحث هم فلسفی باشد و هم منطقی(مگر اینکه گفته شود که اصل بحث منطقی است و فلسفه استدرادا از آن بحث می کند یا برعکس). مضاف بر اینکه منطقی از معقولات ثانی منطقی و فیلسوف از معقولات ثانی فلسفی بحث می کند. آخر وجوب و امکان یک معقول ثانی منطقی هستند یا معقولات ثانی فلسفی؟ عموم و خصوص مطلق کردن این بحث (که شما بگویید که این بحث هم در منطق و هم در فلسفه آمده ولی فیلسوف تنها آن بخش را که راجع به هلیات بسیطه است را بحث می کند) دردی را دوا نمی کند.


در جواب به این سوال باید به دو اصطلاح جهت و ماده دقت کرد.


اگر منطقی از وجوب و امکان و امتناع بحث می کند، به هیچ وجه نظر به واقع ندارد. او قضیه را به ما هو قضیه مورد بحث قرار می دهد. او می گوید، موضوع، محمول و نسبت. حال اگر کیفیت نسبت ذکر شود می گوییم موجهه و الا مطلقه. او کاری با محتوا ندارد. برای منطقی تفاوتی ندارد که شما بگویید حق تعالی موجود بامکان خاص. او می گوید که قضیه موجهه است و جهت هم امکان خاص. او دیگر کار ندارد که واقعیت اینگونه هست یا نیست. 


اما فیلسوف اگر می گوید «زید موجود است بالامکان» کاری ندارد که جهت ذکر شده پس موجهه است و اگر ذکر نشده بود بگوید موجهه نیست. او بحث می کند از وجوب، امکان و امتناع به ما انه موادّ. اصطلاح مواد اشاره به این نکته دارد که این وجوب و امکان و امتناع به حسب واقع سنجیده می شوند لذاست که می گویند هیچ قضیه ای از ماده خالی نیست گرچه ممکن است از جهت خالی باشد. 


پس اگر وجوب و امکان و امتناع از جهت حاکویت، از آن نظر که جزء قضیه است، مورد نظر قرار گیرد، بحث منطقی است ولی اگر جهت نفس الامری و واقعیت تکوینی مد نظر قرار گیرد بحث فلسفی است. پس اساسا بحث منطقی و فلسفی در وجوب و امکان و امتناع کاملا از هم متمایز و متباین است. 


و نیز اگر وجوب و امکان و امتناع از نظر جزء قضیه در نظر گرفته شوند یک امر ذهنی و معقول ثانی منطقی به حساب می آید ولی اگر جهت نفس الامری و نسبت یک شی با وجود سنجیده شود، معقولات ثانی فلسفی خواهد بود.  


خوب وقتی جهت عوض شد و به یک شیء از جهات مختلف نگاه کرده شده، می توان در دو علم از آن شی بحث شود اما هر علم به جهتی خاص. راجع به انسان هم علم طب بحث می کند و هم فلسفه و هم فیزیک، اما هر یک به جهتی خاص.


اشکال دوم


صدرا و پیروانش می گویند که موادثلاث اختصاص به هلیات بسیطه دارد در حالیکه اینگونه نیست. شواهد زیادی وجود دارد که خود صدا موطن مواد ثلاث را اعم می داند و در مطلق وجود پیاده می سازد. خواه وجود محمولی باشد، خواه رابط. وجود محمولی در هلیات بسیطه و وجود رابط در هلیات مرکبه به کار می رود. پس موطن مواد ثلاث اعم است از هلیات بسیطه و مرکبه. گرچه هر وقت بحث مواد ثلاث پیش می آید، ذهن می رود به سمت هلیات بسیطه اما هلیات مرکبه را نیز در بر می گیرد.


از یک طرف قدما که راجع به مواد ثلا ث بحث می کردند آنها قائل بودند که مواد ثلاث، کیفیات وجود رابط هستند و وجود رابط فقط در هلیات مرکبه هستند پس مواد ثلاث فقط در هلیات مرکبه هستند. از طرف دیگر می بینیم که آنها بحث مواد ثلاث را در هلیات بسیطه نیز پیاده می کنند. خوب چرا اینگونه است؟ همانطور که در بالا توضیح دادیم، حقیقت امر این است که فیلسوف از وجود بحث می کند اعم از اینکه این وجود، محمولی باشد یا رابط. پس موطن جریان مواد ثلاث هم مطلق است و هم هلیات بسیطه و هم مرکبه را در بر می گیرد.


نکته: اینکه ایشان می گویند در هلیات مرکبه هم مواد ثلاث پیاده می شود به چه معناست؟ این قضیه را در نظر بگیرید: «زید قائم بالامکان». ثبوت قیام برای زید وجود رابط دارد. این وجود رابط آیا وثیق است که وجوب از آن در یابیم یا سست است که امکان از آن بفهمیم یا باطل است یعنی واقعا نیست تا امتناع در یابیم.


� تا اینجا ما راجع به امکان ذاتی بحث کرده ایم. در این فصل می گوییم که مطلق امکان تقسیم می شود به بالذات و بالغیر و بالقیاس الی الغیر


شرح تجرید الاعتقاد ص 51 مسئله ی 27


شرح مبسوط شهید مطهری ج 3 ص 85


� هر یک از وجوب و امکان و امتناع به سه قسم بالذات و بالغیر و بالقیاس الی الغیر تقسیم می شوند و مجموعا نه قسم را درست می کنند. از میان این نه قسم یک قسم آن محال است پس هشت قسم باقی می ماند.


� توضیح بالذات و بالغیر و بالقیاس الی الغیر


� مقصود از بالذات بودن وجوب یا امکان یا امتناع آن است که خود ذات با قطع نظر از هر چیز دیگری برای اتصاف به وجوب، امکان یا امتناع کافی است. (شرح شیروانی)


� مقصود از بالغیر بودن وجوب یا امتناع(امکان بالغیر نداریم) آن است که خود ذات برای اتصاف به وجوب یا امتناع کافی نیست بلکه اتصافش به وجوب و امتناع متوقف بر غیر است. غیری باید باشد تا آن غیر ضرورت وجود که همان وجوب باشد و یا ضرورت عدم که همان امتناع باشد را به این شی اعطا کند. (شرح شیروانی)


� مقصود از بالقیاس بودن وجوب یا امکان یا امتناع آن است که اتصاف ذات به وجوب، امکان و یا امتناع با نظر به یک شی دیگر و در مقایسه با آن است به نحو استدعا که اعم از مقتضا است. مثلا هر گاه «الف» را با «ب» مقایسه کردیم، دیدیم که میان وجود «ب»و وجود «الف» ملازمه است، به گونه ای که می توان گفت: اگر «ب»موجود باشد، ضرورتاً «الف» موجود می باشد، در این صورت وجود «الف»، در مقایسه با وجود «ب»و در فرض وجود «ب»واجب می باشد. این وجوب، وجوب بالقیاس است، و بیانگر آن است که وجود «ب»مستدعی و خواستار وجود«الف» است. (شرح شیروانی)


نکته: استدعا همان طور که گفته شد اعم از اقتضا و احتیاج است. استدعا هم اقتضا را در بر می گیرد که از ناحیه علت به طرف معلول است و هم احتیاج و فقر را در بر می گیرد که از ناحیه معلول به طرف علت است. یک وقت می گوییم این شی مستدعیِ اوست چون مقتضیِ اوست و علت اوست و یک وقت می گوییم این شی مستدعی اوست چون محتاج به اوست. مثلا معلول مستدعی علت است نه یعنی مقتضی اوست یعنی محتاج به علت است.


در مانحن فیه غیر«ب»، مستدعی آن است که این شی «الف» وجوب یا امتناع داشته باشد اما نه اینکه آن غیر مقتضی و علت «الف» باشد. اگر مقتضی باشد وجوب و امتناع بالغیر می شود. اینجا بحث اقتضا نیست بلکه استدعاست که بعدا مفصل تر بحث خواهیم کرد.


� گفته شد که هر یک از وجوب، امکان و امتناع به سه قسم بالذات، بالغیر و بالقیاس الی الغیر تقسیم می شوند و مجموعا نه قسم را درست می کنند. از اینجا به توضیح این نه قسم می پردازند.


� قسم اول: وجوب بالذات


� مانند نسبت ذات حق تعالی نسبت به وجود که وجوب بالذات دارد. یعنی ذات حق تعالی به گونه ایست که اگر خود ذات را در نظر بگیریم وجود برای او ذاتا وجوب و ضرورت دارد.


� قسم دوم: وجوب بالغیر


� مانند نسبت موجودات امکانی به وجود. وجودِ موجودات امکانی تا به حد وجوب و ضرورت نرسند، موجود و متحقق نمی شوند. اما ایشان وجوب خود را از ناحیه خود ندارند بلکه علت تامه است که وجود آنها را واجب و ضروری می سازد و سپس آنها را ایجاد می کند. پس ممکن الوجودها واجب بالغیر به شمار می آیند.


و نیز ممکن الوجود ها پس از تحقق، ضرورتا موجودند ولی این ضرورت را از ناحیه غیر که علت تامه است، دریافت کرده اند. وجودات امکانی گرچه ذاتا از سنخ وجودند و در وجود بودن نیاز به حیث تقییدی ندارند ولی در تحقق داشتن و بودن نیازمند به حیث تعلیلی اند و الا می بایستی که همواره باشند. اینگونه نیست که خود ذات آنها با قطع نظر از هر چیز دیگری متصف به وجود و تحقق داشتن شود بلکه آنها متصف به موجود بودن و تحقق داشتن، می شوند به واسطه ی غیری که همان علت تامه می باشد یعنی آنها واجب بالغیر می باشند.


� قسم سوم: امتناع بالذات


� اگر چیزی امتناع بالذات داشته باشد یعنی آن شی به حسب ذات خود و با قطع نظر از هر چیز دیگری، امتناع بالذات دارند. ذات او به گونه ای است که عدم برای او ضرورت دارد. تمام محالات و ممتنعات ذاتی اینگونه هستند. مانند اجتماع و ارتفاع که ذاتش ضرورت عدم دارد و وجود ضرورتا از آن منتفی می شود.


� قسم چهارم: امتناع بالغیر


� اگر چیزی به حسب ذات ضرورت عدم نداشته باشد بلکه به حسب عوامل بیرونی ضرورتا معدوم باشد، آن را ممتنع بالغیر گوییم. مثلا چیزی است که ذاتا ممکن است ولی علت تامه موجِبه او متحقق نشده است، این بدین معناست که علت موجِبه ی عدمش تحقق دارد. پس بنابر این ضرورتا شی نمی تواند متحقق باشد و ممتنع است اما به واسطه غیر (که همان علت تامه ی موجبه عدمش است).


� قسم پنجم: امکان بالذات


� یعنی آنچه که به حسب ذات نه ضرورت وجود و نه ضرورت عدم دارد. همینی که مکرر در فصل قبل از آن بحث شده است.


� قسم ششم: امکان بالغیر


� پیشتر استحاله ی این قسم بیان شد. امکان بالغیر یعنی شی به حسب ذات خود استواء نسبت به وجود و عدم ندارد بلکه به حسب عوامل بیرونی این حالت را پیدا می کند. در باب استحاله ی این قسم دو استدلال ذکر کرده اند.


� استدلال اول


ر.ک اسفار ج1 ص 161 به بعد


� اگر شی ممکن بالغیر باشد و امکان خود را از چیز دیگر و علت دیگری گرفته باشد خوب سوال می کنیم که شی به لحاظ ذات خودش چگونه است؟


1- یا به لحاظ و به حسب ذاتش ضرورت وجود دارد(یعنی واجب است)


2- یا به حسب ذاتش ضرورت عدم دارد


در این دو فرض که شی ذاتاً واجب یا ممتنع باشد بعد یک علت بیرونی بخواهد امکان به او بدهد لازمه اش این است که علت باید ذاتیات او را از او سلب کند. چرا که ذات شی ضرورت وجود یا عدم دارد و دادن امکان (یعنی سلب ضرورت وجود و عدم) به او یعنی سلب ذاتیات او، که این انقلاب در ذات را در پی دارد. 


3- یا به حسب ذاتش نه ضرورت وجود دارد و نه ضرورت عدم دارد


در این حالت (که خود شی ذاتا امکانی باشد، بعد غیر نیز بخواهد به او امکان دهد) دو صورت قابل فرض است:


3-1- امکانی که شی به حسب ذات الان دارد با امکانی که غیر می خواهد به او دهد، یک امکان فرض شود. از یک جهت  نسبت داده می شود به ذات و از یک جهت نسبت داده می شود به غیر و عامل بیرونی. در این صورت نیز دو حالت قابل فرض است:


3-1-1- یا این علت و غیر نقش و دخالتی در  این امکان ندارد 


خوب اگر علت دخالتی در این امکان نداشته باشد یعنی اگر علت ارتفاع پیدا کند یا نکند، باشد یا نباشد تغییری در این وضعیت امکان به وجود نمی آید، پس معلوم می شود که آن عوامل بیرونی اصلا علت نیستند، که این با فرض ما که گفتیم غیر این امکان را می دهد مغایرت دارد.


3-1-2- یا این علت و غیر نقش و دخالتی در  این امکان دارد


این صورت نیز باز دو حالت دارد:


3-1-2-1- یا با مرتفع شدن غیر و علت، امکان نیز مرتفع می شود


خوب اگر علت و غیر  نقش و دخالت در این امکان داشته باشند و با مرتفع شدن این غیر و علت، امکان نیز مرتفع شود، در این صورت نباید گفت که شی به حسب ذات خودش وصف امکان را دارد که این نیز با فرض ما که گفتیم شی به حسب ذات خودش ممکن است مغایرت دارد.


3-1-2-2- یا با مرتفع شدن این علت، امکان مرتفع نمی شود


خوب اگر آن غیر و علت مرتفع شود، باز شی امکان خود را داشته باشد، در این صورت چرا شما آن عوامل بیرونی را علت امکان فرض کرده اید در حالیکه با رفتن او، امکانیت شی بر سر جای خود باقی مانده است؟ چگونه این غیر تاثیر در این امکان دارد در حالیکه با مرتفع شدن این عوامل بیرونی، باز شی به حسب ذات خود متصف به امکان می شود؟ این خلاف فرض شماست که گفتید غیر دخالت و نقش در امکانیت شی دارد.


3-2- امکانی که شی به حسب ذات الان دارد با امکانی که غیر می خواهد به او دهد، دو امکان فرض شوند. یعنی یک امکان به حسب ذات باشد و امکان دیگر به حسب غیر باشد.


در این حالت که شی ء مورد نظر دو امکان داشته باشد یکی بالذات و دیگری بالغیر، معنایش آن است که شی واحد باید دو امکان نسبت به یک وجود داشته باشد.


امکان کیفیت نسبت شی به وجود را توضیح می دهد به عبارت دیگر امکان در واقع صفت برای نسبت شی به وجودش است. از آنجا که هر شی ای یک وجود بیشتر نمی تواند داشته باشد، طبیعتا نسبت میان شی و وجودش نیز یک نسبت بیشتر نخواهد بود. حال اگر گفتیم دو نسبت اینجا داریم مانند آن است که دو وجود در یک شی جمع شده باشد. پس از آنجا که لحاظ دو وجود برای یک شی محال است،لحاظ دو امکان برای شی ای که دارای یک وجود است هم محال است. (البته اینگونه هم می توان گفت که اگر دو تا امکان باشد یعنی در اینجا دو تا وجود داریم که به شی نسبت داده شده است در حالیکه در مباحث گذشته بیان شد که دو وجود برای یک ماهیت محال است.)


� استدلال دوم


� اگر یک علت موجبه خارجی بخواهد وصف امکان را به شی بدهد و شی را ممکن بالغیر کند باید دو چیز را رفع کند. یکی علت وجود شی را باید رفع کند، چرا که اگر علت وجود شی باشد، دیگر شی ممکن بالغیر نمی شود بلکه واجب بالغیر می شود. و همچنین باید علت عدم شی را (که همان عدم علت وجود شی) رفع کند چراکه اگر علت عدم شی هم باشد دیگر شی ممکن بالغیر نخواهد بود بلکه ممتنع بالغیر خواهد شد. پس آن علت موجبه خارجی که وصف امکان را می دهد باید علت وجود شی و عدم علت وجود شی(همان علت عدم شی) را باید رفع کند. از آنجا که علت وجود شی و عدم علت وجود شی متناقضین هستند، آن علتی که می خواهد وصف امکان به شی بدهد باید دو چیزی را که نقیض یکدیگرند را رفع کند که این ارتفاع نقیضین است و محال. 


پس اساسا غیر نمی تواند امکان به شی دهد و آن را ممکن بالغیر نماید.


� قسم هفتم: وجوب بالقیاس الی الغیر


� در نظام علی و معلولی دو تحلیل راجع به وجوب بالقیاس الی الغیر قابل طرح است.


تحلیل اول


در نظام علی و معلولی، سه وضعیت و حالت بین علل و معلول ها وجود دارد:


1) وضعیت و حالت دوم نسبتی است که معلول به طرف علت دارد.


2) وضعیت و حالت اول نسبتی است که علت به طرف معلول دارد.


3)وضعیت و حالت سوم نسبتی است که معلولی عله واحده با هم دارند.


این ارتباط تکوینی که بین این مجموعه وجود دارد(بین علت و معلول، معلول و علت و دو معلول یک علت) را وجوب بالقیاس الی الغیر می گوییم. 


مثال اول:مقایسه ی وجود معلول با وجود علت


در وجوب بالقیاس الی الغیر ما یک مقیس داریم و یک مقیس الیه. مقیس الیه همواره خواهان وجود مقیس است. می گوید که مقیس حتما باید باشد. در ما نحن فیه، وجود علت مقیس و وجود معلول مقیس الیه است. وجود معلول می گوید وقتی که من هستم حتما باید علت هم باشد. در این مثال (که ما از ناحیه ی معلول به طرف علت رفته ایم)معلول وجوب بالقیاس الی الغیر دارد.


نکته: این نوع از استدعا را استدعای خاص می نامیم. وجود معلول، وجود علت را می خواهد به استدعای خاص که همان احتیاج و فقر باشد. 


مثال دوم: مقایسه ی وجود علت با وجود معلول


در این مثال وجود علت مقیس الیه و وجود معلول مقیس به شمار می آید. وجود علت که مقیس الیه است می گوید وقتی که من هستم، معلول حتما باید باشد. یعنی علت وجوب بالقیاس الی الغیر دارد.


نکته: در این بحث وقتی شما وجود علت را مقایسه می کنید با وجود معلول می بینید که علت معلول را خواهان است اما با استدعای عام.


مثال سوم: مقایسه ی معلولی عله واحده با یکدیگر 


در این مثال هر دو علت یک شی هستند. حال وقتی این دو را با هم مقایسه می کنیم می بینیم که وجوب بالقیاس الی الغیر نسبت به هم دارند. فرض کنید که «الف» و«ب»هردو معلولی عله واحده هستند، آنگاه اگر وجود «الف» را مقیس و وجود«ب»را مقیس الیه قرار دهید،«ب»می گوید حتما باید «الف» باشد بخاطر ارتباط علی و معلولی که میانشان است و به همین شکل اگر«ب»را مقیس و «الف» را مقیس الیه قرار دهید، «الف» می گوید حتما باید«ب»باشد و این بخاطر ارتباط علی و معلولی است که بین این دو وجود دارد. وقتی «الف» هست قطعا معلوم می شود علتش است و وقتی علت باشد قطعا معلوم دیگر هم هست.


مثلا گرمای خورشید نسبت به نور خورشید وجوب بالقیاس الی الغیر دارد. و یا نور خورشید وجوب بالقیاس الی الغیر دارد. چرا که گرما و نور خورشید هر دو معلولی عله واحده (که همان خورشید است) می باشند. همچنین برای معلولی عله واحده، می توان به متضایفین مثال زد که دیگر لازم نمی بینیم.(ر.ک � HYPERLINK  \l "مواد_ثلاث_فصل_2_قسم_8_امتناع_بالقیاس" ��امتناع بالقیاس الی الغیر�)


نکته اول: با این تحلیل، ما بحث وجوب بالقیاس الی الغیر را همانند وجوب بالذات، تکوینی و خارجی کردیم. به معنای همان استدعای عامی که تکوینا میان اجزای مختلف نظام علی و معلولی وجود دارد و اجزای مختلف نظام علی، تکوینا همدیگر را طلب می کنند. این استدعای عامی را که در خارج، انسان میان اجزای مختلف نظام علی احساس می کند را وجوب بالقیاس الی الغیر می گوییم.


نکته دوم: همین وضعیت، ریشه ی استلزامات منطقی به شمار می رود. وقتی در مسائل برهانی می خواهیم از شی «الف» که حد وسط است به شی«ب»می رسیم، همین وجوب بالقیاس الی الغیر است که نقش بازی می کند تا ما بین این دو پیوند بزنیم. همین ارتباط تکوینی میان اجزای مختلف نظام تکوینی( وجوب بالقیاس الی الغیر) که ما را از یکی به دیگری رهنمود می سازد.


تحلیل دوم


در این تحلیل وجوب بالقیاس الی الغیر ریشه در استلزامات منطقی ندارد بلکه خود همین استلزامات منطقی را وجوب بالقیاس الی الغیر گویند. در این نگاه وجوب بالقیاس الی الغیر یک حقیقت ذهنی می باشد که از مقایسه دو شی در در ذهن حاصل می شود، بخلاف وجوب بالذات و بالغیر.


خلاصه ی دو تحلیل: پس به این تقاضای تکوینی یا همان استدعای عام که اجزای مختلف علت نسبت به همدیگر دارند را وجوب بالقیاس الی الغیر گوییم که یا باز تابش در ذهن می شود استلزامات منطقی یا اینکه وجوب بالقیاس الی الغیر همین استلزامات منطقی است.


نکته اول: باید دقت داشت که در هر دو تحلیل وجوب بالقیاس الی الغیر با وجوب بالغیر کاملا متفاوت است.


نکته دوم: قوام وجوب بالقیاس الی الغیر استدعای عام است. یعنی همان تقاضای تکوینی که اجزای مختلف علت نسبت به همدیگر دارند. 


� قسم هشتم: امتناع بالقیاس الی الغیر


� در امتناع بالقیاس الی الغیر نیز شما یک مقیس دارید و یک مقیس الیه، که وقتی شما مقیس را با مقیس الیه مقایسه می کنید، مقیس الیه می گوید که مقیس ممتنع است. مثالهایی که قبل زدیم اینجا نیز پیاده می شود.


مثال اول:


مقیس، وجود علت تامه؛ مقیس الیه، عدم معلول


عدم معلول استدعای خاص دارد عدم علت را یا به عبارتی امتناع وجود علت را. پس وجود علت تامه امتناع بالقیاس الی الغیر دارد نسبت به عدم معلول.


در اینجا عدم معلول، معلول عدم علت است یعنی عدم معلول نیاز دارد و مستدعی است به لحاظ استدعای خاص، عدم علت را یعنی امتناع وجود علت تامه را.


مثال دوم:


مقیس، وجود معلول؛ مقیس الیه، عدم وجود علت تامه 


عدم وجود علت تامه استدعای عام دارد عدم معلول را و معلول قطعا نخواهد بود؛ لذا معلول امتناع بالقیاس الی الغیر دارد نسبت به عدم وجود علت تامه.


مثال سوم:


مثلا مقیس و مقیس الیه از متضایفان باشند: مثل بالایی و پایینی 


عدم بالایی، امتناع را برای وجود پایینی به ارمغان می آورد. یعنی وجود پایینی امتناع بالقیاس الی الغیر پیدا می کند به واسطه ی عدم بالایی.


همچنین وجود بالایی، امتناع را برای عدم پایینی به ارمغان می آورد. یعنی عدم پایینی امتناع بالقیاس الی الغیر پیدا می کند به واسطه ی وجود بالایی. 


و یا مثلا مقیس و مقیس الیه از متناقضان باشند: انسان و لا انسان


وجود «انسان» امتناع را برای عدم «لا انسان» به ارمغان می آورد. یعنی «لا انسان» امتناع بالقیاس الی الغیر پیدا می کند به واسطه ی وجود «انسان».


آیا مثال سوم را می توان به معلولی عله واحده، نسبت داد؟ چگونه؟ مثلا بگوییم مقیس یک عدم معلول اول و مقیس الیه عدم معلول دوم تا عدم معلول دوم امتناع بالقیاس الی الغیر پیدا می کند به واسطه ی عدم معلول اول. و آنگاه متضایفان و متناقضان را نیز از زیر مجموعه های همین بدانیم.


� قسم نهم: امکان بالقیاس الی الغیر


� اگر وقتی ما مقیس را با مقیس الیه مقایسه می کنیم، مقیس الیه نه استدعای وجود مقیس را داشته باشد و نه استدعای عدم او را، کأنّ هیچ ارتباطی با مقیس ندارد، لذا امکان بالقیاس الغیر شکل می گیرد. 


� عدم وجود امکان بالقیاس الغیر در نظام عالم


� امکان بالقیاس الغیر در نظام موجودات جریان ندارد، چرا که در این نظام، موجودات را که با هم مقایسه می کنید یا یکی علت و دیگری معلول و یا هر دو معلولی عله واحده هستند لذا رابطه ی علیت بینشان برقرار می شود و از آنجا که گفتیم هر جا رابطه ی علیت بین دو چیز برقرار باشد وجوب بالقیاس الی الغیر جریان دارد لذا امکان بالقیاس الی الغیر جایی در نظام موجودات ندارد.


نکته: اگر در متن نیز همانند اینجا بحث علت و معلول را می کردند و بحث واجب و ممکن را به میان نمی آوردند، علی الظاهر متن راحت تر حل و فصل می شد. 


آیا نباید گفت که (هر جا رابطه ی علیت بین دو چیز برقرار باشد وجوب بالقیاس الی الغیر، یا امتناع بالقیاس الی الغیر جریان دارد). البته می دانیم که بین اعدام علیت نیست.


� وجود امکان بالقیاس الغیر بین موجودات فرضی


� در سه فضا بین موجودات فرضی، امکان بالقیاس الغیر وجود دارد:


1) میان واجب های متعدد مفروض.


اگر شما حد اقل دو تا واجب بالذات فرض کنید، در اینجا می توان امکان بالقیاس الغیر را بین آنها در جریان دانست. همچنین بین معالیل این واجب های بالذات نیز همین رابطه برقرار است.


2)میان ممتنع های بالذات


ممتنع های بالذات نسبت به خودشان که مقایسه شوند، امکان بالقیاس الغیر دارند. چراکه هیچ رابطه ی علیتی بین آنها بر قرار نیست. وقتی یک ممتنع را با ممتنع دیگر مقایسه می کنید نه اقتضای وجود آن را دارد و نه اقتضای عدم آن را، چنانچه اگر شما یک ممتنع را با لوازم یک ممتنع دیگر نیز مقایسه کنید همین رابطه برقرار است. به عبارت دیگر نه تنها بین ممتنع های بالذات امکان بالقیاس الی الغیر وجود دارد بلکه بین زیر مجموعه های آنها نیز امکان بالقیاس الغیر وجود دارد.


3)بین واجب الوجود و ممکن المعدوم


برخی از ممکن ها موجودند که نسبت آنها با واجب الوجود، وجوب بالقیاس الی الغیر است. اما برخی از ممکن ها معدومند. وقتی ممکنی معدوم باشد، بخاطر آن است که برخی از شرایط تحققش وجود ندارد که خود واجب الوجود نیز از جمله ی شرایط و عللی است که برای تحقق این ممکن لازم است. حال اگر نسبت واجب الوجود را با این ممکن معدوم مقایسه کنیم، بینشان امکان بالقیاس الی الغیر برقرار است. چرا که نه ممکن معدوم اقتضای وجود یا عدم واجب الوجود را دارد و نه واجب الوجود اقتضای وجود یا عدم این ممکن معدوم را دارد.


پس اگر مقیس واجب و مقیس الیه ممکن معدوم باشد، ممکن معدوم امکان بالقیاس الغیر دارد نسبت به واجب چنانچه اگر این مقیس ممکن معدوم و مقیس الیه واجب الوجود باشد، واجب الوجود امکان بالقیاس الغیر نسبت به ممکن معدوم دارد.


نکته: این بحث از موارد مناقشه ای می باشد. ر.ک اسفار ج 1 ص 127


آیا این شبیه همان امکان استقبالی نیست. و آیا ایرادی که به امکان استقبالی گرفتیم، شبیه آن اینجا نیز وارد است.


� سه فرع این بحث


� فرع اول


واجب و ممتنع بالغیر فقط اوصاف ممکن بالذات


� اگر چیزی واجب بالذات باشد، نمی تواند واجب بالغیر(تحصیل حاصل) یا ممتنع بالغیر(انقلاب در ذات) باشد.


همچنین اگر چیزی ممتنع بالذات باشد، نمی تواند ممتنع بالغیر یا واجب بالغیر باشد.


تنها ممکن بالذات است که می تواند واجب بالغیر یا ممتنع بالغیر باشد.


� فرع دوم


امکان بالقیاس الغیر بین دو واجب الوجود بالذات فرضی


� اگر به نحو فرضی دو واجب الوجود بالذات را در نظر بگیریم، بینشان نظام علی و معلولی نیست لذا نسبتشان به هم امکان بالقیاس الغیر است.


نکته: ایشان بجای اینکه بگویند بینشان امکان بالقیاس الغیر است گفته اند که بینشان علاقه لزومیه نیست. این بدین سبب است که اگر جایی امکان بالقیاس الغیر بود یعنی بینشان علاقه ی لزومیه نیست لذاست که نمی توانید از یکی به دیگری برسید و با وجود یکی وجود یا عدم دیگری امکان دارد. اساسا بازتاب ذهنی امکان بالقیاس الغیر همین است که اگر شما مثلا«الف»را نگاه کنید با«ب»هیچ ارتباطی ندارد؛ نه در اثبات«ب»و نه در نفی «ب». ولی اگر یکی شما را به دیگری رساند یعنی بینشان علاقه ی لزومیه یا همان وجوب بالقیاس الی الغیر است.(ر.ک � HYPERLINK  \l "مواد_ثلاث_فصل_2_قسم_7_وجوب_بالقیاس" ��وجوب بالقیاس الی الغیر� ) 





� چند نکته ی مقدماتی


نکته اول: اهمیت بحث


این بحث در کل الهیات بالمعنی الاخص تاثیر دارد. اثبات این مسئله در دفع شبهات و اثبات بسیاری از مباحث الهیات بالمعنی الاخص گره گشا است.


نکته دوم: آدرس ها


اسفار ج 1 ص 96 (فصل 3 منهج 2)


اسفار ج 6 فصل 5 موقف اول


شرح منظومه ملاهادی سبزواری ج 2 ص 97 به بعد


نکته سوم: جایگاه این بحث 


این بحث هم در الهیات بالمعنی الاخص و هم اعم مطرح شده است اما با دو نگاه متفاوت. اگر در الهیات بالمعنی الاعم طرح شده چون بحث راجع به مواد است ویکی از مواد هم وجوب است خوب در تحلیل وجوب و خاصیت های آن به این مسئله می رسیم. کاری نداریم که واجب الوجودی در نظام هستی داریم یا نه. می گوییم اگر فی حد نفسه واجب الوجودی بود اینگونه اقتضایی دارد؛ لذا حتی سوفسطی و یا منکر حق تعالی نیز می تواند این بحث را داشته باشد.


اما در الهیات بالمعنی الاخص پس از اثبات واجب تعالی این بحث مطرح می شود و مباحثی را که اینجا مطرح می کنیم آنجا پیاده می سازیم.


نکته چهارم: تیر این فصل


علامه می گویند: في أنّ واجب الوجود بالذات ماهيّته إنيّته


صدر المتالهین می گویند: في أن واجب الوجود إنيته ماهيته


حاجیِ سبزواری می گویند : أن الحق انیة صرفة


بهترین تیتر از آن حاجی است چرا که به محتوای ما که می خواهیم بگوییم واجب الوجود بعد ماهوی ندارد نزدیک تر است و تیتر حاجی این را خوب می رساند.


بعد از حاجی تیتر صدرا بهتر است از تیتر علامه چرا که صدرا می گوید انیة و وجودِ واجب الوجود ماهیت آن است.


نکته پنجم: واژه ی انیة 


فلاسفه غالبا از وجود، مفهوم می فهمیدند و آن را اعتباری می دانستند، گرچه صدرا آن را تغییر داد و اصالت آن را تثبیت کرد اما ممکن است آمدن این تیتر در صدر ین بحث همان محتوا را به ذهن بیاورد. چنانچه باینحال باز به محتوا ایراد می گرفتند که، حق تعالی ماهیت که ندارد و جود هم که ذهنی و مفهومی است خوب بگویید واجب الوجود هیچ است!!! 


لذا گفتند انیته ماهیته. (ر.ک شرح منظومه ج2 ص 100)


نکته ششم: منظور از ماهیت


حداقل دو اصطلاح ماهیت در اینجا مراد است. یکی ماهیت بالمعنی الاخص و یکی ماهیت بالمعنی الاعم. اگر می گویند واجب الوجود ماهیت ندارد منظور ماهیت بالمعنی الاخص است که در سطر اول این فصل آن را از واجب الوجود نفی می کنند و اگر می گویند که حق تعالی ماهیت دارد منظورشان ماهیت بالمعنی الاعم است که در تیتر فصل آن را برای واجب الوجود ثابت دانستند.


نکته: استاد فیاضی هم که ماهیت را هر چیزی غیر وجود می گیرند و ماهیت را غیر وجود می دانند می توانند که با اصطلاحی که خود برای ماهیت جعل کرده اند، آن را برای واجب الوجود نیز اثبات کنند چرا که اسماء و صفات و ... غیر وجودند پس ماهیتند پس واجب الوجود دارای ماهیت است.


نکته هفتم: وجودات امکانی هم ماهیتهم انیتهم


همین محتوایی را که ما راجع به واجب الوجود تثبیت می کنیم برای وجود های امکانی هم هست. وجود ها مصاحب با ماهیت هستند ولی با نظر به خود آنها و با قطع نظر از ماهیت آن وجود ها، ماهیته انیته بر او نیز صدق می کند. یعنی تمام بنیاد و هویتشان وجودشان است. 


دقت شود، در واجب الوجود که می گوییم ماهیته انیته منظور این نیست که وقتی به خودش نگاه می کنیم وجود صرف است و ماهیت نیست، این معنا در وجود های امکانی است بلکه منظور این است که واجب الوجود به غیر از هویت وجودی دیگر مصاحب با ماهیت نیست.


این یعنی چه؟


� بداهت عدم ماهیت داشتن واجب الوجود 


� ایشان مدعای این فصل را بین و بدیهی می دانند و دلیل آن را آن می دانند که در بحث های قبل روشن شد که امکان ماهوی لازمه لاینفک ماهیت است. به عبارت دیگر هرچه که ماهیت باشد ممکن بالذات است. خوب اگر این محتوا را به شککل عکس نقیض در آوریم می شود، « هر چه که ممکن بالذات نیست(یعنی واجب الوجود یا ممتنع الوجود هست) ماهیت نداشته باشد». پس با توجه به این نکته معلوم می شود که آنچه امکان بالذات ندارد، ماهیت هم نخواهد داشت.


اشکال به این کلام


در گزاره اول می گوییم « هر ماهیتی ممکن است» اما در عکس نقیض آن می گوییم «هر غیر ممکنی ماهیت ندارد». درحالیکه بایستی گفته شود که هر غیر ممکنی ماهیت نیست. و فرق است بین ماهیت نبودن و ماهیت نداشتن. 


علامه این نقص را در مرحله دوازدهم ترمیم کرده اند و آنجا گفته اند: «کل ما له ماهیةٌ فهی ممکنه» یعنی «هر چه ماهیت دارد ممکن است » که عکس نقیض آن می شود «غیر ممکن است هر آنچه که ماهیت ندارد» یعنی واجب الوجود یا ممتنع الوجود است هر آنچه که ماهیت ندارد که در مانحن فیه می گوییم واجب الوجود ماهیت ندارد.


گفته می شود کل ممکنٍ زوج ترکیبیٌ من وجودٍ و ماهیةٍ آیا نباید گفت که کل ممکنٍ زوج ترکیبیٌ من ماهیه و وجود او ماهیه و عدم. چرا که بر از ممکنات معدومند.


گفته می شود که اموری که ممتنع الوجودند نیز مانند واجب الوجودها ماهیت ندارد. خوب شریک الباری آیا ماهیت ندارد. 


رابطه ی امکان و ماهیت چیست. آیا می شود اینگونه گفت که ماهیت استوا نسبت به وجود و عدم است و این یعنی همان امکان که استواء نسبت دارد به وجود و عدم.


رابطه ی استواء نسبت داشتن ماهیت به وجود و عدم و اینکه می گوییم ماهیت ما یقال فی جواب ماهو چیست. آیا دومی اعم از اولی نیست.





� استدلال های این بحث


دو استدلال 


استدلال اول برای مشهور حکمای مشاء است


استدلال دوم از ابتکارات شیخ اشراق محسوب می شود 


� علامه این استدلال را متین ترین و قوی ترین حجت می دانند اما صدر المتالهین در اسفار ج6 حدود صفحات 50 تا 55 این استدلال را بر اساس مبانی حکمت متعالیه مورد خدشه می دانند. شرح منظومه ملاهادی سبزواری ج 2ص110 و  نیز شهید مطهری در شرح مختصر و شرح مبسوط شهید مطهری ج 1ص206 به این استدلال خدشه وارد کرده اند. جناب آقای مصباح قول علامه را در اینجا مبنی بر امتن الحجج بودن را به امتنیت نسبی معنا کرده اند. یعنی به لحاظ و در مقایسه با دیگر حجت ها این حجتِ خوبی است. اما علامه با تصریحاتی که کرده اند و همچنین با جوابی که به اشکالاتی که شده است داده اند، نشان داده اند که منظورشان امتنیت نسبی نیست. 


� استدلال اول


� اگر واجب الوجود یک ذات و ماهیتی غیر از وجود داشته باشند، یعنی وجود باری تعالی زائد بر ماهیت و چیزی غیر ماهیت او به شمار می رود (ر. ک فصل دوم از مرحله اول؛  بیان شد که وجود غیر از ماهیت است).


وقتی حق تعالی درارای ماهیت شد و باید به خاطر داشت که ماهیت متساوی النسبه است به وجود و عدم یعنی نه وجود جزء ذات ماهیت است و نه عدم جزء ذات ماهیت است پس واجب الوجود نیز اگر ماهیت داشته باشد یعنی ذات واجب الوجود نه درش وجود است و نه عدم پس این وجودِ واجب است از ذات او نیست چرا که در ذاتش نه وجود است و نه عدم. پس این وجود عارض و زائد بر ماهیت است.


یعنی چه که از غیریت وجودو ماهیت به عارض بودن وجود بر ماهیت می رسند. آیا این استدلال بر اساس اصالت ماهیت بنا شده است؟


آیا تیتر هایی چون « ان الوجود عارض الماهیت» بر اساس اصالت ماهوی است و بر عکس آن بر اساس اصالت وجود است.


آیا می شود گفت که خلطی اینجا صورت گرفته و آن اینکه ابتدا می گویند که وجود عارض بر ماهیت و از آن اراده می کنند همان محتوای فصل دوم از مرحله اول  ولی در عمل آن را همچون اعراض، عرضی ماهیت می دانند.


خوب حال که این وجود عارض بر ماهیت شده است و واجب الوجوداین وجود را پذیرفته است اما نه به حسب ذاتش پس قطعا نیازمند به علت است. به عبارت دیگر وقتی حق تعالی ماهیت داشت و وجود جزء ذات این ماهیت نبود پس باید این وجود را از جایی گرفته باشد. مگر اینکه اینها حرف حکما را بزنند و بگویند که وجود جزء ذات ماهیت است(ماهیته انیته) و الا این وجود علت می خواهد.


اما آن علتش چیست؟ از دو حال خارج نیست. 


1)علت وجودِ واجب الوجود خارج و بیرون از حیطه ی وجود و ماهیت واجب الوجود است که این وجود را به این ماهیت می دهد و آن را موجود می کند که قطعا این حرف را نمی زنیم چرا که دیگر واجب الوجود بودنش معنا نخواهد داشت بلکه در وجود خود محتاج به غیر و معلول غیر می شود.


2)ماهیت همین واجب الوجود به گونه ای است که اقتضای وجود خودش را می کند. وقتی ماهیت علت و وجود معلول شد، باید ماهیت که علت است مقدم بر وجود باشد که معلول است. به عبارت دیگر لازمه جریان علیت بین ماهیت و وجود، تقدم بالوجود علت(ماهیت) خواهد برود بر معلول(وجود). پس ماهیت باری تعالی باید پیش از جود باری تعالی موجود باشد. 


خوب می پرسیم آیا وجودی که ماهیت به آن وجود موجود است، با آن وجودی که ماهیت علت آن است چه رابطه ای دارد؟ 


یا باید بگویید هر دو یک وجودند و این وجود همان وجودی است که ماهیت به آن موجود بوده است که در این حالت تقدم شی بر نفس پدید می آید.


یا باید بگویید که دو وجودند که چند مفسده دارد از جمله اینکه یک ماهیت دارای دو وجود خواهد بود که بطلان آن قبلا اثبات شد و نیز می توانیم نقل کلام کنیم به آن وجودی که ماهیت به وجود آن موجود شده است به این نحو که آیا آن وجود عین ذات ماهیت است یا نه؟ اگر بگویید عین ذات ماهیت است که حرف حکما را زده اید و الا نقل کلام می کنیم به آن وجود و ....  


پس ناچار می شویم که بگوییم حق تعالی ماهیت ندارد یا ماهیتش عین وجود است. 


نکته: دوباره متذکر می شویم که ماهیتی که سلب می شود به معنای اخص است و آنکه عین وجود دانسته می شود به معنای اعم است.


� اشکال فخر به این استدلال


� چرا شما می گویید که علت باید تقدم وجودی بر معلول داشته باشد. ما انحاء تقدم داریم، به هر تقدمی که معلول بر علت داشته باشد نظر ما تامین می شود. به عبارت دیگر باید علت تقدم بر معلول داشته باشد اما نوع تقدم اهمیت ندارد. به عنوان مثال بین اجزای ماهیت و خود ماهیت، علیت است ولی تقدم اجزای ماهیت بر خود ماهیت بالوجود نیست بلکه تقدم بالماهیت دارند و یا اجزای یک کل(مانند جنس و فصل) نسبت به کل تقدم بالماهیت دارند نه بالوجود.


در مانحن فیه می گوییم که ماهیت حق تعالی علت وجود خودش است اما تقدم بالوجود ندارد بلکه تقدم بالماهیت دارد لذا آن مشکلاتی که ذکر شد، بوجود نمی آید.


� جواب خواجه به اشکال فخر


� هر فضای از علیت با فضای دیگر از علیت متفاوت است. اگر علیت در ذهن باشد یک احکامی دارد اگر در خارج باشد احکام خاص خود. اگر علیت نسبت به وجود شی باشد یک بحث است اگر نسبت به ماهیت شی باشد یک بحث دیگری است و .... در هر علیتی تقدم و تاخر مخصوص همان علیت پیاده می شود.


در ما نحن فیه معلول وجودِ، واجب الوجود است. وقتی وجود، معلول بود طبیعتا، علت باید تقدم بالوجود بر این معلول داشته باشد. به عبارتی دیگر، اگر معلول می خواهد وجود اعطا کند باید خود پیش تر موجود باشد و تقدم بالوجود داشته باشد که بتواند علت وجودی یک چیز دیگری شود. 


بله علت وجودی نباشد، تقدم بالوجود نیز لازم نیست. مثلا اگر ماهیت بخواهد علت چیزی همسان خودش از ماهیت های دیگر باشد،  تقدم بالوجود لازم نیست. او نمی خواهد چیز دیگری را موجود کند تا نیاز باشد که تقدم بالوجود بر او داشته باشد.


علت در همان فضای ثبوت معلول می باشد اما شدیدتر. این شدت یا به اولویت است یا اقدمیت یا اشدیت.


� استدلال دوم، ابتکار شیخ اشراق


صدرا این استدالال را متین و خوب به حساب آورده است.


� بحث شیخ اشراق در این استدلال مشتمل بر چند مقدمه است:


مقدمه اول


ماهیت فی حد نفسها هم می تواند کلی باشد و هم جزئی. هم در ذهن باشد و وصف کلی داشته باشد و هم در خارج باشد و وصف جزئی و تشخص بیابد. 


اگر واجب الوجود ماهیت داشته باشد، بعد ماهوی او این خاصیت را دارد که کلی باشد یعنی قابلیت صدق بر کثیرین داشته باشد.


مقدمه دوم


اگر از بین افرادی که برای ماهیت واجب الوجود قابل تصور است تنها یکی از آنها متحقق شود و بقیه محقق نشود، علت آن از دو حال خارج نیست:


یا باید گفت ماهیت واجب الوجود ذاتا بگونه ایست که افراد متعدد نمی تواند داشته باشد.  یعنی داشتن افراد متعدد برای واجب الوجود امتناع بالذات دارد.


قطعا نمی توان این را گفت، چون اگر امتناع بالذات داشته باشد، همان یک فرد هم نمی بایست محقق می شد.


یا باید گفت عدم تحقق سایر افراد برای ماهیت واجب الوجود امتناع بالغیر دارد.


مقدمه سوم


در فصول قبل گفتیم که امتناع بالغیر تنها در ممکن بالذات جریان دارد و ممکن بالذات است که  می تواند بواسطه ی نیامدن علتش ممتنع بالغیر و یا بواسطه ی آمدن علتش واجب بالغیر شود و وجوب و امتناع بالغیر هر دو خاصیت ممکن بالذات است.


حال اگر سرّ عدم تحقق سایر افراد برای ماهیت واجب الوجود را امتناع بالغیر بدانیم لازمه این حرف آن است که ماهیت حق تعالی را ممکن بالذات تلقی کنیم که این با واجب الوجود بودن بالذاتِ واجب الوجود تنافی دارد.


نتیجه


پس واجب الوجود ورای وجود واجبی دارای بعد ماهوی نیست.


� اشکالی به قول شیخ اشراق


� واجب الوجود یک حقیقت وجودیه ای است که عین ماهیت است و زائد بر ماهیت نیست. به این بیان که حقیقت واجب الوجود در خارج عین ماهیت اوست، (یعنی همان حرفی را که راجع به ممکنات می زنیم که حقیقت وجودی آنها به لحاظ خارج عین بعد ماهوی آنهاست، اما در عین حال این به معنای عدم زیادت وجود بر ماهیت نیست) اما در عقل و ذهن وقتی آن را تحلیل می کنیم به یک بعد وجودی و یک بعد ماهوی. اما این ماهیت دیگر یک ماهیت کلیه نیست (که اشکال شیخ اشراق پیش آید) بلکه یک ماهیت شخصیه ی جزئیه است.


� جواب اشکال


� در جواب باید گفت که تشخص اشیاء زیر سر وجود است نه ماهیت. ماهیتی که در ذهن است که نمی تواند شخصیه یِ جزئیه باشد باشد. ماهیت فی حد نفسه و ذاتا کلی(طبیعی نه عقلی) است و نمی توان این کلیت را از او گرفت؛ لذا این حرف باطلی است که گفته شود ماهیت واجب الوجود را در ذهن، یک ماهیت شخصیه جزئیه در نظر بگیریم. چون ماهیت کلی است و نمی تواند تشخص یابد.


آیا ماهیت خارجی هم متصف به وصف تشخص نمی شود. اگر می شود یعنی ماهیت متشخصه خارجی داریم آیا آن ماهیت قابل صدق بر کثیرين نیست؟ آیا در ماهیت متشخصه خارجی مثل ماهیت زید، اعراض هم دخالت دارند که قابل صدق بر کثیرين نیست یا بخاطر وجود آن است که قابل صدق بر کثیرين نیست. اگر بخاطر وجود زید است که قابل صدق بر کثیرين نیست، پس خود ماهیت زید هنگامی که آن را مجرد از وجود در نظر می گیریم باید قابل صدق بر کثیرين باشد.


� ذکر چند نکته راجع به استدلال های مبنی بر عدم ماهیت داشتن واجب الوجود


نکته اول: شیخ اشراق و اصالت وجود


چگونه شیخ اشراق که اصالت ماهوی است، در اینجا اصالت وجودی شده است آیا ایشان می خواهند حرف مرحوم دوانی را بزنندکه قائل به اصالت وجود در واجب الوجود و اصالت ماهیت در ممکنات بودند؟


دو پاسخ از لا به لای کلام آقایون نسبت به این سوال مطرح شده است:


پاسخ اول


بیان پاسخ اول:تغییر مبنای شیخ


پاسخ اول این است که شیخ اشراق اوائل اصالت ماهوی بوده است ولی بعدا مستبصر شده و دست از اصالت ماهیت برداشته و اصالت وجودی شده اند. چرا که علاوه بر این استدلال، شیخ اشراق در جای دیگر نیز گفته اند «ان النفس و ما فوقها انیّات و وجوداتٌ محضه» که این کلمات نشان دهنده ی اصالت وجودی شدن شیخ اشراق است. برخی از عبارات صدرا و پیروانش به این سمت و سو گرایش دارد.


بیان یک تردید به پاسخ اول:تاکید او بر مبنای خود


در پاسخ اول جای تردید وجود دارد چراکه شیخ اشراق نهایی ترین حرفهایش را در آنجا زده و اتفاقا به نحو شدیدی آنجا از اصالت ماهیت و اعتباریت وجود صحبت کرده اند و اتفاقا خود ایشان در همان نجا که بحث «ان النفس و ما فوقها ...» مطرح می کنند می گویند که تصور نشود که این حرف به معنای اصالت وجودی بودن بنده است بلکه منظور من از وجود در اینجا اصطلاح خاص است. ایشان معنایی که برای وجود در اینجا مد نظر دارند، وجدان و حصول است (ر.ک حکمت اشراق).


پاسخ دوم:سخن بر اساس مبانی قوم


کلماتی از شیخ اشراق که بر اساس اصالت وجود و اعتباریت ماهیت می باشد، عموما در آثاری از ایشان است که در آن آثار بنا دارند حکمت مشاء را تلخیص و تقریر نمایند. ایشان در جلد اول مجموعه مصنفات که عموما تصنیفات اولیه ایشان است ابتدا سعی در تبیین و تلخیص و تقریر مبانی قوم (مشاء) دارند، تا نشان دهند که آشنا به آن هستند، سپس به نقد آنها می پردازند. گرچه جا به جا در این کتاب ها نیز با مشاء مخالفت کرده است اما گسترده ترین نقد ها را در کتاب حکمت اشراق و برخی دیگر از کتاب های نهایی ایشان می بینید. 


در ما نحن فیه نیز ما باید این استدلال و کلمات را از باب همراهی با قوم حساب نمیایم و الا طرح و بحث خود ایشان متفاوت است.


نکته دوم: جمع بندی استدلال ها


صدرا در جلد اول از اسفار ص 96 به بعد پنج دلیل برای این مدعی اقامه نموده اند و در جلد ششم ص 48 به بعد چهار دلیل اقامه کرده اند که دلیل سوم با بقیه ادله متفاوت است.


علامه دو برهان را اینجا و یک برهان نیز در فصل سوم از مرحله دوازدهم ارائه کرده اند و نیز در جلد ششم اسفار ص 55، پاورقی ای زده اند و آنجا نیز یک برهان دیگری اقامه نموده اند. 


علامه حسن زاده آملی در شرح منظومه ملاهادی سبزواری ج دوم در پاورقی هفت برهانی را در این فصل مطرح شده است را بیان و خود نیز یک برهان به آن می افزایند. 


نکته سوم: تقسیم استدلال های این مدعی 


برهان های اقامه شده بر عدم ماهیت داشتن واجب الوجود را می توان در یک تقسیم بندی به دو دسته تقسیم کرد:


دسته اول استدلال هایی که با نفی ماهیت واجب الوجود به خاصیت بی نهایتی او می رسند و از این طریق عدم نهایت واجب الوجود را اثبات می کنند.


استدلال های علامه در اینجا از این سنخ ادله به شمار می آید.


دسته دوم که عکس دسته اول هستند از عدم نهایت برای واجب الوجود به نفی ماهیت برای او می رسند.


پاورقی علامه بر اسفار از این سنخ ادله به حساب می آید. در آنجا علامه سعی می کنند که از وجوب ِوجود به بی نهایتی برسند.


علامه حسن زاده آملی در شرح منظومه سعی می کنند که از وجود صمدی به بی نهایتی واجب الوجود پل بزنند.


صدرا در مشاعر ص 38(یا 28) و نیز ص 205 تلاش دارند که با پافشاری بر صرافت وجود، بی نهایتیِ واجب الوجود را اثبات نمایند.


علامه حسن زاده آملی در شرح منظومه ملاهادی سبزواری ج دوم ص 97 در پاورقی، استدلال های دسته دوم را ثواب می دانند.


اما اگر تلاشهای دسته اول از استدلال ها به ثمر برسد، یعنی بتوانند بدون بهره گیری از بی نهایتی واجب الوجود، نفی ماهیت از او بکنند، ثمرات بسیار خوبی در الهیات بالمعنی الاخص خواهد داشت از آن جمله همین بحث بی نهایتی حضرت حق تعالیست که از بهترین راه های اثباتش همین نفی ماهیت است.


نکته: در این میان باید به گونه ای مباحث طرح شود که بحث حالت دوری پیدا نکند.


� فروع این بحث


� فرع اول


بی نهایتی، ضرورت ازلیه و جایگاه واجب الوجود در نظام تشکیکی


با توجه به نفی ماهیت از واجب الوجود، فروعات فراوانی به دست می آید که علامه در اینجا دو فرع را مطرح می کنند که در ضمن فرع اول سه نکته یا نتیجه یا فرع را مطرح کرده اند. 


� نتیجه اول: با توجه به عدم ماهیت واجب الوجود، واجب الوجود یک حقیقت نامتناهی خواهد بود. وقتی ماهیت که همان حد وجود بود، از واجب الوجود سلب شود طبیعتا بی حدی یا همان نامتناهیت را به دنبال خواهد داشت. 


� نتیجه دوم: وقتی موضوع ما وجودِ بدون نهایت باشد، حمل موجودٌ و متحققٌ بر او بالضرورت ازلیه خواهد بود. پیش تر بحث ضرورت ازلیه گذشت، گفته شد که در ضرورت ازلیه حمل محمول بر موضوع به حیثیت اطلاقیه صورت می گیرد. یعنی نه حیث تعلیلی می خواهد و نه حیث تقییدی. در ما نحن فیه وقتی واجب الوجود، موجود باشد بالضرورت ازلیه یعنی بدون حیث تعلیلی و تقییدی، محمول بر موضوعش حمل می شود.


نکته: واجب الوجود از آن جهت که ذاتش وجود است لذا موجودیت برای او ثابت است به ضرورت ذاتیه و از آن جهت که بی نهایت است و هیچگونه فقری و حاجت و حیثیت تعلیلی نمی خواهد موجودیت برای او به ضرورت ازلیه هم ثابت می شود.


(از آنجا که واجب الوجود، عین وجود است و وجود ذات او را تشکیل می دهد، در متصف شدن به وجود حیث تقییدی نمی خواهد و از آنجا که ماهیت ندارد و وجود محض است و این وجودش نیز واجب است لذا حیث تعلیلی نمی خواهد.)


چرا عدم نیاز حمل موجود بر وجود را که نه حیث تعلیلی می خواهد و نه تقییدی از فروعات ماهیت نداشتن به شمار می آوردند. آیا همانجا که اثبات شد که ما واجب الوجود داریم از دل همان واجب الوجود بودن، این دو در نمی آید. وجود است پس حیث تقییدی نمی خواهد، واجب است پس حیث تعلیلی نمی خواهد. منوط کردن این دو نکته بعد از اثبات عدم ماهیت واجب الوجود چه وجهی دارد؟


� نتیجه سوم این بحث، روشن شدن جایگاه وجودِ واجب الوجود در سلسه نظام تشکیکی است. 


وقتی واجب الوجودی، ماهیت نداشته باشد و طبیعتا بی نهایت باشد و نیز در تحققش نیازی به حیثیت تقییدیه و تعلیلیه نداشته باشد باید جایگاهش در سلسله تشکیکیه در اعلی المراتب قرار داشته باشد. چراکه تمام مراتب ما دون دو مشکل دارند: از یک جهت ناقصند و از جهت دیگر ققیر و حاجتمندند و چون او این دو در واجب الوجود، نیست لذا در اعلی مراتب سلسله ی تشکیکیه قرار می گیرد.


ممکن الوجود ها از آن جهت که متقوم به بالاتر هستند، پس محتاج و فقیر به اویند و از آن جهت که برخی از کمالاتِ بالاتر را ندارد و تنزل کرده اند، لذا متصف به نقص می شود. پس هر مرتبه از این نظام تشکیکی را که با مرتبه بالاتر لحاظ می کنیم از این دو خصوصیت خالی نیست. اولا ناقص است و ثانیا فقیر.


این سلسله ی مراتب ادامه دارند تا می رسیم به مرتبه ای که نقص در این مرتبه معنا دارد و نه حاجت. حاجت در او نیست چرا که مرتبه ی بالاتر از او نیست که متقوم به آن باشد و نقص ندارد چرا که مرتبه ای بالاتر از او نیست که کمالات آن مرتبه ی بالاتر در او نباشد. پس طبیعتا این مرتبه در اعلی المراتب قرار می گیرد و بالاتر از این مرتبه، مرتبه ای فرض نمی شود.


یک دفع دخل مقدر


بیان دخل مقدر


شما می گویید هیچ چیز از حق تعالی سلب نمی شود، پس این همه صفات سلبیه که می گویید چیست؟


بیان دفع آن دخل مقدر


این صفات سلبیه اند و صفات سلبیه همگی سلب السلب هستند که به کمال باز می گردند. در صفات سلبیه، ما سلبی را سلب می کنیم، نداری ای را بر می دارید، انتفاء نقص و حاجت است لذا همگی بازگشتشان به ایجاب و کمال(یعنی صفات ایجابیه) است نه سلب کمال.


نکته:از آنجا که در مباحث الهیات بالمعنی الاخص ما از لوازم به لوازم می رسیم لذا از خصوصیات این مبحث آن است که اگر توانستید یک لازم را ثابت کنید، بقیه لوازم از آن به راحتی در می آید. مثلا در اینجا ما از نفی ماهیت به واجب الوجود بودن، اعلی المراتب بودن، بی نهایت بودن، ضرورت ازلیه داشتن و ... رسیده ایم. همه اینها از لوازم یک حقیقت هستند که از یکی پی به دیگری برده ایم.


اما بین فلاسفه اختلاف نظر است که از کدام لازم باید شروع کرد و به دیگر لوازم رسید. برخی می گویند از وجود، برخی گفته اند وجوب، برخی صرافت را مطرح کرده اند و برخی صمدیت حق تعالی را و ...  و این اختلاف نظر نیز بر سر آن است که آیا بین این لازم با لوازم دیگر لزوم بینی هست یا خیر؟  برخی می گویند بین وجود و دیگر لوازم، لزوم بین است و برخی این را رد می کنند و بین وجوب با دیگر لوازم، لزوم بین را می دانند و همینطور راجع به دیگر نظرات.


� اشکالاتی که بر ماهیت نداشتن واجب الوجود گرفته اند


� با دقت در همین فرع اخیر پاره ای از اشکالاتی که دیگران به حکما کرده اند در باره نفی ماهیت حق تعالی مرتفع می شود


� اشکال اول: نفی ماهیت سبب عدم یافتن چیزی برای تمایز بین حق تعالی و ممکن الوجودات


� واجب الوجود و ممکن الوجود در وجود با هم مشترکندپس وجود نمی تواند سبب تفاوت میان واجب الوجود و ممکن الوجود باشد. پس چه چیزی اقتضای آن دارد و سبب آن است که وجود در یک جا واجب و در جای دیگر ممکن باشد؟ یا به عبارت دیگر فرق حق تعالی یا همان واجب الوجود تعالی با دیگر ممکنات در چیست؟ در وجود که نمی تواند باشد، پس در ماهیت است. ماهیت حق تعالی به گونه ای است که وجوب برای آن ضرورت دارد و ماهیت ممکنات به گونه ایست که اقتضای امکان دارند.


حال که شما نفی ماهیت از واجب الوجود تعالی می کنید، هیچ نقطه ی اختصاصی برای حق تعالی باقی نمی گذارید و تنها یک چیز برای او گذاشته اید که همان وجود است که آن هم بین حق تعالی و دیگر ممکنات مشترک است و نتیجه این بحث آن است که اگر وجود که مشترک  است بین حق تعالی و دیگر ممکنات، واجب باشد، باید همه وجود ها از جمله وجودات امکانی نیز واجب شوند و یا اگر آن وجود امکانی باشد، همه وجودات از جمله وجود باری تعالی باید امکانی شود که هر دو شق باطل است. پس اساسا حق تعالی ماهیت دارد و بواسطه ی ماهیتش از ممکنات متمایز می شود.


� اشکال دوم


� ماهیت نداشتن حق تعالی وصفی است برای او. منشائ حصول این وصف برای واجب الوجود یا ذات اوست یا غیر ذات اوست.


اگر ذات او باشد در این صورت تمام ممکنات نیز باید ماهیت نداشته باشند در نتیجه واجب باشند چرا که ذات واجب به عقیده ی شما وجود است و این وجود میان واجب و ممکنات مشترک است، پس وجود آنها نیز باید اقتضای وجوب و تجرد از ماهیت داشته باشد که چنین چیزی محال است.(شرح آقای شیروانی)


یا منشاء حصول این وصف غیر از ذات است که لازمه اش آن است که دیگر واجب الوجود، واجب الوجود بالذات نباشد. 


البته به این بیان نیز می توان گفت که اگر منشاء حصول این وصف برای واجب چیزی غیر ذات او باشد، لازمه اش آن است که واجب نیازمند به غیر باشد، و لازمه ی نیازمندی به غیر، امکان است، و این خلف است. پس حصول چنین وصفی (تجرد از ماهیت) برای واجب الوجود تعالی محال است.(شرح آقای شیروانی)


� اشکال سوم


� شکی نیست که واجب الوجود بالذات مبدا ممکنات است. خوب اگر واجب الوجود بالذات ماهیت نداشته باشد این مبدئیتش زیر سر و خاصیت چیست؟ از سه حال خارج نیست:


1) یا مبدئیت واجب الوجود، خاصیت خود وجود است بدون هیچ قید و شرطی.


2) یا مبدئیت واجب الوجود، خاصیت وجود است با قید تجرد از ماهیت.


3) یا مبدئیت واجب الوجود، خاصیت وجود است با واسطه ی تجرد از ماهیت. فرق این قسمت با قسمت دوم آن است که در قسمت دوم جزء شده ولی در اینجا خارج شده و شرط شده است.


اما اگر حرف او ل را بزنید، خوب این وجود د روجود های امکانی هم هست پس آنها نیز باید مبدء کل ما سوا شوند در نتیجه هم باید علت خود باشد و علت علل خود که هر دو محال است چرا که تقدم شی بر نفس را در پی دارد.


اما اگر حرف دوم را بزنید، دو اشکال پیش می آید، اول آنکه مبدء متعال مرکب از دو جزء می شود با اینکه گفته اشد که ابسط بسائط است. و دوم آنکه مستلزم عدم باری تعالی می شود چرا که گفتید حق تعالی مرکب از یک جزء وجودی و یک جزء عدمی است و چون آن جزء عدمی هیچ گاه وجود ندارد پس هیچ وقت کل هم به وجود نمی آید و پذیرش این حرف یعنی انکار واجب الوجود.


اما اگر حرف سوم را از اگر بزنیم، یعنی پذیرفته ایم که وجود فی حد نفسه خاصیت این را دارد که علت همه باشد منتهی برخی از جاها این شرط است و برخی از جاها این شرط نیست. پس شما باید به نحو بالقوه بپذیرید که وجود ماسواء می تواند علت برای کل باشد در حالیکه این معنا حتی به نحو بالقوه نیز قابل پذیرش نیست.


� اشکال چهارم


� واجب الوجود از دو حال خارج نیست


1- عین کون فی الاعیان است یعنی عین وجود است.


اگر حق تعالی عین وجود باشد از سه حالت خارج نیست


1-1- باری تعالی عین کون فی الاعیان و عین وجود است و منظور از وجود هم مطلق است


2-1- باری تعالی عین کون فی الاعیان و عین وجود است و منظور از وجود، وجودیست با قید تجرد از ماهیت 


3-1- باری تعالی عین کون فی الاعیان و عین وجود است و منظور از وجود، وجودیست با شرط تجرد از ماهیت


2- غیر کون فی الاعیان یعنی غیر وجود است


اگر حق تعالی غیر وجود باشد نیز از سه حالت خارج نیست


1-2- باری تعالی غیر وجود است و هیچ ارتباطی با وجود ندارد


2-2- باری تعالی غیر وجود است ولی این وجود داخل در ذات باری تعالی و جزء آن به حساب می آید


3-2- باری تعالی غیر وجود است ولی این وجود خارج از ذات باری تعالی است  


اما اگر فرض اول را بپذیرید(1-1)، در این صورت تمام وجود های امکانی هم واجب می شوند چرا که شما می گویید واجب الوجود عین وجود مطلق است و چون وجود مطلق همه وجودات امکانی را نیز شامل می شود و پوشش می دهد لازم می آید همگان واجب الوجود بالذات شوند.


اما اگر فرض دوم را بپذیرید(2-1)، اولا لازمه ی این کلام ترکیب در ذات باری تعالی است(وجود و قید تجرد از ماهیت) و ثانیا چون ذات حق تعالی مرکب شده از وجود و قید تجرد از ماهیت، یعنی شما یک قید عدمی را جزئی از اجزاء واجب در نظر گرفته اید.


اما اگر فرض سوم را بپذیرید(3-1)، گرچه از دو اشکال قبلی جدا می شویم ولی اشکال دیگری پیش می آید و آن اینکه دیگر واجب الوجود به نحو بالذات، واجب الوجود نخواهد بود؛ بلکه به حسب شرط، واجب الوجود می شود. 


اما اگر فرض چهارم را بپذیرید(1-2)، ناخود آگاه یا خودآگاه به سمت معدومیت حق تعالی پیش رفته اید.


اما اگر فرض پنجم را بپذیرید (2-2)، در این صورت ترکیب در ذات پیش خواهد آمد. به این نحو که باری تعالی ماهیتی است که یک جزء آن وجود است.


نکته: تقریر این اشکال بهتر از اشکال قبل است. در اشکال قبل می گفتند که عدم واجب الوجود لازم می آید ولی در این اشکال می گویند که مرکب شدن واجب الوجود لازم می آید، که بهتر است.


پس باقی می ماند یک فرض که همان فرض 3-2، که همان مطلوب ماست. یعنی حقیقت واجب الوجود همان ماهیت خاص اوست و وجود امریست خارج از آن ماهیت و لازم آن ماهیت.


� جواب تمامی این اشکالات


دو تا وجه اندفاع ذکر می کنند یکی فرعی و یکی اصلی.


� وجه اندفاع اصلی و اساسی:تامل در وجود


� در تمام این چهار اشکال، وجودی که در نظر گرفته شده است، یک مفهوم عامِ انتزاعیِ وجود است، یا حد اکثر وجود را یک طبیعت کلیه ی متواطی لحاظ کرده اند. یعنی آنجا که می گویید که واجب الوجود یا عین وجود است یا غیر وجود منظورتان از وجود، مفهوم عام ذهنی آن است یا حد اکثر برای آن یک طبیعت کلیه ی متواطی مثل انسان در نظر گرفته اید لذاست که این اشکالات را مطرح کرده اید.


در حالیکه منظور ما از وجود، مفهوم عام ذهنی آن نیست بلکه حقیقت خارجی آن است که اصالتش را اثبات کردیم. ثانیا همان وجودی که در خارج است یک حقیقت تشکیکیست که یک طرف آن بی نهایت است و طرف دیگر آن به هیولا می رسد. این تفاوت تشکیکی وجود است که فرق واجب الوجود تعالی و دیگر ممکنات را سامان می دهد. حقیقت وجود یک حقیقت تشکیکی اتس که یک مرتبه بی نهایت و یک مرتبه ضعیف است. از مرتبه بی نهایت غنا و وجوب و از مرتبه ضعیف فقر و امکان استفاده می کنیم.


� وجه اندفاع فرعی:تامل در ماهیت


� آن ها تجرد از ماهیت را یک وصف و قید عدمی لحاظ کردند. در حالی که تجرد از ماهیت، سلب السلب است که به ایجاب بر می گردد. ماهیت همان محدودیت است که یک حقیقت سلبی است و سلب این حقیقت، همان سلب السلب است که یک حقیقت ایجابی می باشد. 


� فرع دوم


ضرورت ازلیه/ضرورت ذاتیه/ضرورت وصفیه


� ضرورت ازلیه


� ضرورت ازلیه ای که در این فرع می پردازند پیشتر در فصل اول نیز به آن پرداخته اند(به صورت مبسوط ر.ک � HYPERLINK  \l "مواد_ثلاث_فصل_1_اقسام_ضرورت_ضرورت_ازلیه" ��فصل اول�) و در این رابطه تنها به ذکر یک نکته بسنده می کنیم و آن اینکه ضرورت ازلیه و ضرورت ذاتیه هر دو ذاتیه اند ولی یکی ازلیه هست و یکی غیرازلیه. وقتی چیزی ضرورت ذاتی داشت یعنی حیث تقییدی نمی خواهد و وقتی ازلیه شد یعنی حیث تعلیلی نمی خواهد.


� ضرورت ذاتیه


� ضرورت ذاتیه را هم در همان فصل اول همین مرحله پرداخته اند و در اینجا تنها نکات اضافی را ذکر می کنیم.


ضرورت ذاتیه در جایی است که محمولی به حسب ذات خود موضوع برای موضوع باشد و مقید به قید وجود به نحو حینی و ظرفی. 


اما اینکه خود ذات موضوع محمول را طلب می کند، دو حالت دارد:


یا ذات موضوع، علت محمول و مقتضی محمول است(مانند حمل لوازم ذات بر ذات)


یا محمول جزء ذات و ذاتیات موضوع است لذا اقتضای آن را دارد(مانند حمل ذات و ذاتیات بر ذات)


با ذکر این نکته که ذات و ذاتیات و لوزام همگی محمول های ذاتی هستند می گوییم که حمل لوازم ذات بر ذات، ضرورت ذاتیه دارد آن هم از نوع اول. یعنی ذات علت و مقتضی این لوازم است. ذات و ذاتیات نیز برای ذات ضرورت ذاتیه دارند اما از نوع دوم، چرا که جزء ذات و ذاتیات موضوع خود به حساب می آیند. 


� ضرورت وصفیه


� ضرورت وصفیه را هم در همان فصل اول همین مرحله پرداخته اند و در اینجا تنها نکات اضافی را ذکر می کنیم.


نکته ای که در ضرورت وصفیه است همانند همان نکته ای است که در ضرورت ذاتیه بود. یعنی محمول برای موضوع ضرورت دارد به لحاظ یک وصف لکن با قید وجود به نحو حینی و ظرفی. در ضرورت وصفیه هم قید مع الوجود می باشد. درضرورت وصفیه هم بستر وجود و تحقق لازم داریم تا ذات موضوع بخاطر این وصف، محمول را در پی داشته باشد.


نکته : دقت شود قید در این دو ضرورت(ذاتیه و وصفیه)، مع الوجود است نه بالوجود.(ر.ک � HYPERLINK  \l "اصالت_وجود_فرع_1" ��فرع اول اصالت وجود� و � HYPERLINK  \l "مواد_ثلاث_فصل_1_اقسام_ضرورت_ضرورت_ذاتیه" ��فصل اول همین مرحله�)


� چند نکته ی مقدماتی


نکته اول: برای مطالعه بیشتر می توانید به اسفار ج 1 ص 122 به بعد و ص 135 نیز رجوع کنید.


نکته دوم: متکلمان با این مسئله بسیار مشکل داشته اند چرا که می دانستند که پذیرش این مسئله به معنای پذیرش قدیم بودن ماسوَا... است، لذا آنها که قدیم را منحصر در واجب الوجود تعالی می دانند با این بحث بسیار مشکل دارند.


نکته سوم: مدعای این فصل این است که واجب الوجود، واجب است از همه جهات. یعنی آنچه در حد ذات از حیث وجود واجب است، از جمیع جهات و حیثیات دیگر نیز واجب خواهد بود. یعنی آنچه واجب الوجود است، واجب العلم و القدرة و الحیاة نیز می باشد، به طوری که در موجود واجب بالذات هیچ گونه جهت امکانی یافت نمی شود؛ زیرا هر چیزی که نسبت به واجب بالذات امکان تحقق داشته باشد، به نحو وجوب متحقق است. بنابراین، هیچ گونه حالت منتظره در مقام وجوب ذاتی و عالم ربوبی یافت نمی شود؛ بلکه آنچه ممکن است در آن مقام موجود باشد، بالفعل موجود است.(� HYPERLINK "http://www.tahoordanesh.com" ��www.tahoordanesh.com�)


اگر محتوای فصل قبل را و بی نهایتی حق تعالی را تثبیت شده بدانیم، این فصل حل شده است. اما اگر نخواهیم از نفی ماهیت به این مسئله برسیم و بخواهیم این مسئله را مستقلا نگاه کنیم و اثبات نماییم(ظاهرا نگاه علامه در این فصل اینگونه است)، می توانیم حتی محتوای فصل قبل را نیز از این فصل بیرون بیاوریم. البته باید توجه داشت که در دام بیانهای دوری نیافتیم.  


� بیانی از صدرالمتالهین رحمه الله علیه


صدرا در این بیان به دو مطلب اشاره دارند. اول، توضیح قاعده ی واجب الوجود بالذات، واجب الوجود من جمیع جهات و دوم، بیان رابطه ی این قاعده با یک قاعده ی دیگر.


� مطلب اول، توضیح قاعده واجب الوجود بالذات، واجب الوجود من جمیع جهات


� واجب الوجود بالذات نسبت به هر صفت کمالی که در نظر گرفته شود، در مقایسه با او حالت امکان خاصی ندارد. یعنی اینگونه نیست که در متصف شدن به آن صفت و نفی آن صفت از او حالت علی السویه داشته باشد. بلکه هر چه که به امکان عام برای حق تعالی ثابت باشد(یعنی سلب آن ضرورت نداشته باشد) برای حق تعالی واجب است.


� نسبت این قاعده با قاعده این که مجردات حالت منظره ندارند


� قاعده ای داریم در فلسفه که مجردات حالت منتظره ندارند. این قاعده می گوید که اگر نسبت یک مجرد محض، به یک صفت کمالی حالت منتظره باشد، بدین معناست که باید پیشتر نسبت به پذیرش او حالت قوه و فعل داشته باشد. به عبارت دیگر حالت منتظره داشتنِ یک مجرد نسبت به یک صفت کمالی یعنی آن صفت را ندارد ولی می تواند داشته باشد. این نکته نشان می دهد که در شی علاوه بر جنبه فعلیت، جنبه قابلیت هم هست که این قابلیت در نهایت باید به ماده اولی ختم شود و این یعنی مجرد از مجرد بودن بیافتد و مادی شود؛ لذاست که می گویند مجردات حالت منتظره ندارند.


این قاعده گرچه با قاعده ای که در این فصل مطرح است ارتباط دارد اما با هم متفاوتند. قاعده «مجردات حالت منتظره ندارند» نسبت به قاعده «واجب الوجود بالذات، واجب الوجود من جمیع جهات» اعم موردی و مصداقی است. آنچه که قاعده «مجردات حالت منتظره ندارند» اثبات می کند، برای حق تعالی و سایر مجردات ثابت است، اما آنچه که قاعده ی«واجب الوجود بالذات، واجب الوجود من جمیع جهات» اثبات می کند تنها برای حق تعالی ثابت است و برای دیگر مجردات نه.


وقتی گفته می شود که «مجردات حالت منتظره ندارند» معنایش آن است که هیچ حالت منتظره ای راجع به هیچ صفت کمالی ندارند و هر چه دارند و می توانند داشته باشند، بالفعل برای آنها ثابت است. هر چه که برای مجردات است از همان لحظه ی خلقت برای او حاصل می شود. اما این بدان معنا نیست که نقص ندارند بلکه فقط همین را اثبات می کند که هر چه دارند بالفعل است.


ولی محتوای«واجب الوجود بالذات، واجب الوجود من جمیع جهات» این معنا را اثبات می کند که حق تعالی هیچ جنبه نقصی ندارد، که برای دیگر مجردات ثابت نیست. شاید بتوان گفت که از قاعده ی این قاعده بتوانیم محتوای قاعده ی بالا را نیز برای حق تعالی ثابت کنیم ولی از قاعده ی «مجردات حالت منتظره ندارند» نمی توان عدم نقص را برای حق تعالی و دیگر مجردات اثبات کرد.


� برهان های بحث واجب الوجود بالذات، واجب الوجود من جمیع جهات.


دو برهان برای این بحث ذکر کرده اند


� برهان اول


(همچنین ر.ک اسفار ج 1 ص 123)


� اگر جهت و صفتی باشد که واجب الوجود، وجوبا آن را دارا نباشد بلکه نسبت به آن امکان خاص داشته باشد (یعنی هم می تواند آن را داشته باشد و می تواند نداشته باشد)، این بدین معناست که ذات واجب الوجود به لحاظ ذات خود فاقد این کمال است، و این یعنی مرکب شدن ذات باری تعالی از وجدان و فقدان و دارایی و نداری چرا که  یعنی یک سری از کمالات را دارند و یک سری را ندارند. 


هر جاکه ترکیب باشد، حاجت است (چرا که هر مرکبی محتاج به اجزاء است) و حاجت مساوی ممکن بودن است، به عبارت دیگر وجوب است که مساوق غنا و استغناست و الا امکان مساوق فقر و احتیاج است. وقتی چیزی محتاج شد یعنی ممکن بوده است که محتاج شده است در حالیکه فرض ما راجع به واجب الوجود بالذات است نه ممکن الوجود. 


آیا این استدلال مصادره به مطلوب نیست. آیا عباراتی که در جملات بالا «حاجت مساوی ممکن .... احتیاج است» آمده همان مدعای مانیست؟


یک اشکال سر بسته: آنجا که بحث نیاز مرکب به اجزاء است، نیاز به اجزای حقیقی است نه هر نوع اجزائی. هر جور ترکیبی نیاز به اجزاء به دنبال نمی آورد؛ لذا برخی تلاش کردند که این کلمات را جوری دیگر تقریر کنند.


� برهان دوم: برهان مشهور در این باب


� اگر واجب الوجود بالذات، واجب الوجود من جمیع جهات نباشد بلکه نسبت به یک صفت کمالی امکان خاص داشته باشد، در این صورت آن واجب الوجود در داشتن این صفت کمالی و نداشتن آن محتاج به غیر است. چرا که وقتی ذات او اقتضای این صفت را نکند و حالت امکانی نسبت به داشتن یا نداشتن آن داشته باشد، طبیعتا غیری باید اقتضای این صفت را برای او بکند به عبارت دیگر از آنجا که حق تعالی نسبت به آن صفت حالت علی السویه دارد، پس هم وجود و هم عدم آن صفت برای حق تعالی متوقف بر غیر می شود. 


در این حالت اگر صفت برای حق تعالی ثابت باشد، باید علت آن در خارج محقق بوده باشد تا حق تعالی متصف به آن شود و نیز اگر آن صفت کمالی برای حق تعالی ثابت نباشد، بدان معناست که علت آن صفت در خارج متحقق نبوده است.


حال اگر ذات واجب بالذات را به تنهایی و با قطع نظر از وجود و یا عدم آن شی در نظر بگیریم از دو صورت خارج نیست:


یا متصف به آن صفت می شود و همراه با آن صفت متصف به وجوب می شود 


در این صورت دیگر علیت شیئی بیرونی که بنابر فرض، علتِ اتصاف واجب به آن صفت است لغو خواهد بود به عبارت دیگر در این صورت معلول بودن این صفت برای غیر بی معناست، که این خلاف فرض است که این صفت کمالی علت بیرونی دارد. 


یا متصف به آن صفت نمی شود و در عین حال متصف به وصف وجوب می شود


در این صورت نیز خلاف فرض لازم می آید؛ زیرا اگر «الف» علت برای اتصاف واجب به «ب» باشد، عدم «الف» علت برای عدم اتصاف واجب به«ب» خواهد بود، و از طرفی ما ذات واجب را با قطع نظر از وجود و عدم «الف» در نظر گرفته ایم، یعنی با قطع نظر از آنچه علت عدم اتصاف واجب به «ب» است؛ حال اگر در این فرض، واجب متصف به «ب» نباشد، معنایش آن است که عدم «الف» علت برای اتصاف واجب به «ب» نیست، و این خلاف فرض است.(شرح آقای شیروانی)


یعنی چه ؟


� ایراد به این استدلال


� در این ایراد، اشکال وارده بر صورت اول را که خلاف فرض بودن بود، را نمی پذیرند. می گویند: می شود که واجب در آن حال که با قطع نظر از بود و نبود علت اعتبار می شود، باز متصف به آن وصف شود و این خلفی را لازم نمی آید. چرا که صرف عدم اعتبار و عدم لحاظ علت، موجب عدم تحقق علت نمی گردد و با تحقق علت در واقع و نفس الامر منافاتی ندارد؛ به دیگر سخن عدم اعتبار علت غیر از اعتبار عدم علت است و صرف اینکه ما وجود علت را لحاظ نکنیم، معنایش آن نیست که علت واقعا وجود ندارد. (شرح آقای شیروانی)


همانگونه که وقتی ماهیت را از آن جهت که ماهیت است لحاظ می کنیم و می گوییم ماهیت در این لحاظ خالی از وجود و علت وجود و خالی از عدم و علت عدم است، معنایش آن نیست که ماهیت در خارج و نفس الامر نیز نه موجود است و نه معدوم؛ و این لحاظ منافاتی با آن ندارد که ماهیت در خارج به وجود یا عدم متصف باشد و علت یکی از آن دو در خارج محقق باشد. (شرح آقای شیروانی)


� رد این ایراد


� این قیاس، قیاس مع الفارق است. در ماهیت می توان اینگونه گفت چرا که ماهیت من حیث هی ذاتیست که از سنخ وقوع و تحقق نیست لذا می توانید که ذات او را در نظر بگیرید بدون در نظر گرفتن شرایط واقعی و تکوینیِ او در خارج. اما در باب حقیقت عینی وجود نمی توانید اینگونه بگویید. چرا که حقیقت عینی وجود من حیث هی چیزی جز همان حیثیت واقع و متن تحقق نیست. نمی توان وجود را بدون ملاحظه ی تمام شرایط و قیدهایی را که به لحاظتکوینی و خارجی وابسته ی به اوست و همراه اوست، در نظر گرفت.


� تقریر دیگر استدلال دوم


� اگر ذات واجب الوجود برای اتصاف به یک صفت کافی نباشد، لازم می آید که واجب الوجود در اتصاف به آن صفت محتاج به غیر باشد. در این صورت آن غیر علت ایجاب کننده ی وجود آن صفت در واجب خواهد بود؛ که این یعنی واجب بالذات متصف به وجوب غیری شود. در حالیکه پیش از این گفتیم که وجوب بالذات با وجوب بالغیر با هم جمع نمی شود.(شرح آقای شیروانی)


به بیانی دیگر اگر بساطت را در نظر داشته باشیم و اینکه صفات در واجب الوجود عین ذاتند، در این صورت وقتی یکی از آنها محتاج به غیر باشد بدان معناست که در یک ذات وجوب بالذات و وجوب بالغیر اجتماع کرده اند که اجتماع این دو با هم محال است.


� ایراد به «واجب الوجود بالذات، واجب الوجود من جمیع جهات»


امکانی بودن صفات نسبی و اضافی حق تعالی


� واجب الوجود بالذات، یک سری صفات ذاتیه و یک سری صفات فعلیه یا اضافی دارد(مانند خلق، رزق، احیاء و اماته و...). اگر منظور از «جمیع جهات» صفات ذاتیه باشد، مشکلی پیش نمی آید. یعنی واجب الوجود بالذات، واجب الوجود من جمیع جهات است و منظور از جهات، همان صفات ذاتیه است.


اما اگر منظور از «جمیع جهات» در این قاعده مطلق صفات است – هم صفات ذاتیه و هم فعلیه-  در این صورت این قاعده دچار مشکل و ایراد است.


این اشکال به دو شکل تقریر شده است:


تقریر اول


آن صفات اضافیه و نسبی چون خالقیت و رازقیت و ... که حق تعالی با اشیاء خارج دارد،  به تبع خود ممکنات باید ممکن باشند. صفات اضافیه حق تعالی متقوم به دو طرف است. حال اگر یک طرف وجودات امکانی بود، طبیعتا آن صفات اضافی هم حالت امکانی پیدا می کنند. پس واجب الوجود بالذات، واجب الوجود من جمیع جهات نخواهد بود.


تقریر دوم 


اگر واجب الوجود بالذات، واجب الوجود من جمیع جهات باشد حتی از جهات اضافی و فعلی در این صورت نتیجه آن خواهد بود که تمام ممکنات از حالت امکانی خارج شوند و حالت وجوبی پیدا کنند. به عنوان مثال اگر  خالقیت حق تعالی وجوبی باشد، باید موجودات به نحو ازلی موجود باشند. در حالیکه اینگونه نیست؛ بلکه موجودات در برهه ای از زمان موجود نبودند بعد موجود شده اند. پس واجب الوجود بالذات، واجب الوجود من جمیع جهات نمی تواند باشد.


� پاسخ به این اشکال


� دو پاسخ به این اشکال


بیان جواب


اساسا مدعای حکما در این قاعده اختصاص به صفات ذاتیه دارد و بحث روی صفات اضافیه نمی باشد. البته تمام این صفات و نسب اضافیه، به عنوان صفت ذاتیه یک ریشه ای در ذات دارند. به عنوان مثال اگر رازقیت را نگاه کنیم، رازقیت یک صفت اضافی است که از نسبت هایی که حق تعالی با اشیاء ممکن پیدا می کند، به دست می آید. اینکه می گوییم «واجب الوجود بالذات، واجب من جمیع جهات» نه از این جهت. بله این رازقیت یک ریشه ای در ذات دارد. ریشه ی این صفات اضافیه در ذات است به عنوان صفات ذاتیه که نسبت به آن ریشه ها این قاعده ی حکما جریان پیدا می کند.


آن صفت ذاتیه که تمام صفات اضافیه که در حق تعالی است به آن صفت بر می گردد، صفت اضافه ی قیومیه ی حق تعالی است. یعنی حق تعالی برپادارنده ی همه ماسوا ست. این اضافه ی قیومیه، از صفات ذاتیِ حق تعالی به شمار می رود و نسبت حق تعالی به این صفت، حالت وجوبی است. بله این صفتِ ذاتی منشاء پدید آمدن نسب و اضافات خاجر از ذات حق تعالی می شود، که آن نسب و اضافات حالت امکانی دارند. 


اشکال به این جواب 


صدرا این جواب را پذیرش اشکال می دانند لذا این جواب را نمی پذیرند و می گویند که اگر قاعده عقلیست، پس تخصیص بردار نیست. ایشان این قاعده را در تمام صفات حق تعالی جاری می دانند و حتی نسبت حق تعالی بااشیاء حادثی که نبودند وبعدبه وجودآمده و دراین زمان هستند را حالت وجوبی می داند(ر.ک اسفار ج 1 ص126).


� فروعات


� فرع اول


وجوب جهات( عدم وجود جهات عدم( عدم ماهیت(صرافت وجودی


� خوب اگر واجب الوجود بالذات، واجب الوجود من جمیع جهات باشد نتیجه ای که گرفته می شود آن است که نه تنها واجب الوجود هر کمال وجودی را داراست بلکه هیچ جهت عدم هم در او نیست. وقتی هیچ جهت عدمی نداشت، یعنی ماهیت ندارد و اگر ماهیت نداشت یعنی وجود صرف است.


� فرع دوم


حق تعالی واحد به وحدت حقه ی حقیقیه


� با توجه به مباحث این فصل، ما در باب توحید و وحدت حق تعالی نمی توان قائل به وحدت عددی شویم. چرا که وقتی حق تعالی وجود صرف بود اساسا دومی برای او قابل فرض نیست، لذا وحدتی که برای او در نظر می گیرند وحدت بالصرافه است.


وقتی باری تعالی واجب من جمیع جهات شد و هیچ جهت عدمی نداشت، این بدان معناست که ماهیت ندارد و وجود صرف است. وقتی چیزی وجود صرف بود، نمی توان در کنار او وجود دیگری در نظر گرفت. اگر شما بخواهید در کنار وجود صرف حق تعالی، وجود دیگری لحاظ کنید این بدان معناست که باری تعالی کمالاتی از وجود را که این وجود داراست، حق تعالی ندارد. یعنی کمالاتی را حق تعالی داراست که آن وجود دیگر ندارد و کمالاتی را آن وجود دیگر دارد که حق تعالی دارا نیست. ادامه این بحث منجر می شود به ترکیب یافتن در ذات حق تعالی از وجدان و فقدان، که بطلان آن پیشتر گذشت. 


برای روشن شدن این بحث به این مثال دقت کنید: برخی برای تبیین رابطه ی حق تعالی با موجودات مثال می زنند به نور وشیشه. چگونه است که نور وقتی به شیشه ای می تابد به تمام اجزاء و لایه لایه ی شیشه  می رسد و حضور دارد، همینگونه است حضور حق تعالی در تمام ذرات وجودی موجودات.


در حالیکه در این مثال دقت نمی شود که گرچه نور در تمام اجزاء و لایه های شیشه است، اما نور، نور است و شیشه، شیشه. نور هیچ وقت در حقیقت شیشه از آن جهت که شیشه است دیگر حضور ندارد، لذا نور کمالات شیشه را از آن جهت که شیشه است دارا نیست. همینطور شیشه در موطن نور نیست و کمالات نور را دارا نیست؛ لذا ما چنین نسبتی را بین حق تعالی و موجودات در نظر نمی گیریم.


از این روست که وحدتی را که ما برای حق تعالی ثابت کرده ایم، وحدت بالصرافه یا همان حقه ی حقیقیه است. یعنی دومی برای او نیست. چرا که واجب من جیمع جهات است پس جهت عدمی ندارد و طبیعتا ماهیت ندارد، پس وجود صرف است و وحدت بالصرافه دارد.  


� فرع سوم


وجود صرف(عدم داشتن اجزاء


� وقتی که وجود حق تعالی وجودی صرف بود، دیگر داشتن اجزاء برای او بی معنا می شود. چه اجزای عقلی و چه خارجی.


� فرع چهارم


لوازم وجود صرف


� در این فرع سه مطلب را بر اساس صرافت وجود واجب تعالی بیان می کنند


مطلب اول: منشاء انتزاع واحد اسماء و صفات


با توجه به صرافت حق تعالی باید بگوییم که منشاء انتزاع مفهوم وجوب در حق تعالی، همان منشاء انتزاع مفهوم وجود است. یعنی از همان چیزی که ما مفهوم وجود را در موضوع حق تعالی انتزاع می کنیم، از همان مفهوم وجوب استفاده می شود. 


البته این نکته اختصاص به وجوب ندارد بلکه تمام مفاهیم یکه بر حق تعالی صادقند از اسماء و صفات و احکام و ... از یک متن انتزاع می شوند. اگر قرار باشد که منشاء وحدت، علیت، وجوب، خارجیت، وجود و ... با هم متفاوت باشد، موجب تکثر در ذات می شود که با صرافت سازگاری ندارد.


مطلب دوم: عینیت صفات با همدیگر


تمام این اسماء و صفاتی که از این متنع انتزاع می شوند، عین هم می باشند و اگر غیر این باشد به صرافت ضربه واجب الوجود ضربه می خورد.


مطلب سوم: عینیت صفات با ذات


تمام این اسماء و صفات عین ذات باری تعالی هستند. 


نکته: گاهی تفاوت حیثیات به تعدد متن کشیده می شود. مثلا  از یک ساحت جوهر و از یک ساحت دیگر عرض انتزاع می شود. اما برخی از تعدد حیثیات است که به تعدد متن کشیده نمی شود. مانند تعدد حیثیات در واجب الوجود تعالی و یا در خود وجود. مثلا متن وجود امکانی را در نظر بگیرید، از  این متن وجودی، امکانش، وحدتش فعلیتش و ... انتزاع می شود اما تماما از همان متنی که وجود را انتزاع می کنیم، انتزاع می شوند.


رابطه ی واجب الوجود تعالی و اسماء و صفاتش عینا همینگونه است. همانگونه که معقولات ثانی فلسفی در باب وجود منجر به تعدد متن نمی شود و همه از یک متن انتزاع می شوند، مشابه همین در حق تعالیست. در حق تعالی همه اسماء و صفات و احکام و معقولات ثانی فلسفی که بر ذات حق تعالی صدق می کند به همین نحو است. وجود، وجوب، وحدت، علم، قدرت، غفران، رحمت و ... همگی از متن واحد انتزاع می شوند. آن متن چنان قوه و منّه و کمال دارد که تمام اسماء و صفات از تمام وجود او انتزاع می شود.


نکته: این مسئله نباید با وحدت مصداق خلط شود. اگر به انسانی گفتیم: کاتب، ماشی، حساس، سفید و ... گرچه همگی مصداق واحد دارند اما این مصداق واحد نباید با وحدت متن خلط شود. اینها گر چه مصداقشان واحد است اما هر یک از متن بخصوصی انتزاع می شوند. از آن حیث که به او ماشی می گوییم کاتب نمی گوییم و از آن متن که حساس بودنش را انتزاع کردیم، سفید بودنش را ندیدم.


� فرع پنجم(اگر این فرع پنجم با عنوان خاتمه بود، بهتر بود، چرا که بعد از این دو فصل اخیر که راجع به واجب الوجود مطرح شد، یک نکته ای دارند سر جمع راجع به واجب الوجود ذکر می کنند.)


� در این فرع نیز سه مطلب مطرح شده است


مطلب اول: چگونگی انتزاع صفات از حق تعالی


وجوب مانند سایر مفاهیمی که از حق تعالی انتزاع می شود همچون وحدت، خارجیت، و ... محمول من صمیمه و معقول ثانی فلسفی نسبت به حق تعالی به شمار می روند. رابطه ی حق تعالی با صفاتش همانند رابطه وجود است با ماهیت و یا رابطه ی ماهیت است با امکان. چگونه رابطه ماهیت و امکان رابطه جوهر و عرض نبود و نیز رابطه ذات با ذاتیات باب ایساغوجیِ خود نبود بلکه امکان ذاتی باب برهان برای ماهیت بود، همچنین است رابطه صفات باری تعالی با ذات او. 


اینها ذاتی حق تعالی می باشند اما نه یعنی ذاتی باب ایساغوجی بلکه ذاتی باب برهان. این صفات محمول من صمیمه اند یعنی از صمیم ذات حق تعالی انتزاع می شوند و بر او حمل می شوند یا به عبارت دیگر خارج محمولند یعنی الخارج من ذات الشی، المحمول علی الشی.


مطلب دوم: 


وجوب یعنی تأکد وجود، شدت وجود، غنای وجود و ...؛ لذا وجوب وجود در باری تعالی به معنای اندماج شدید وجود در آنجاست.


مطلب سوم:


بیان مطلب


وقتی که وجوب از شوون وجود واجبی شد و داخل در او و نیز از آنجا که وجب چیزی  جز همان تأکد وجودی نیست لذا از لوازمش آن می شود که ذات، تقابل صریح با مطلق عدم داشته باشد و طارد عدم باشد از هر ساحتی (عدم به حسب ذات، عدم به حسب اینکه غیر او را معدوم کند و یا عدم مجامع، عدم مقابل و ... ). در واقع با عدم مناقض است لذا عروض عدم بر او اجتماع نقیضین است و محال و ممتنع.


بیان یک سوال


این خصیصه که برای وجود واجبی ذکر شده است، خوب برای وجودهای امکانی نیز هست. وجودهای امکانی هم مناقض عدم هستند لذا آنها نیز واجبند. پس فرقشان با وجوبی که در وجود واجبی گفته می شود چیست؟


پاسخ به سوال


اگر ما وجوب را به حق تعالی نسبت می دهیم و می گوییم مناقض با عدم است، این به حسب ذات خودِ واجب الوجود است. حال وجودات امکانی از آنجایی که عین ربط به علت العلل هستند و وجود فی غیره می باشند لذا هیچ حکمی را به حسب خودشان نمی پذیرند مگر با لحاظ حیث تعلیلی. یعنی اگر ما به وجود های امکانی حتی وجود هم اطلاق می کنیم به حیث تعلیلیِ وجود حق تعالی است. اگر وجوب هم می گوییم باز  به حیث تعلیلی وجود حق تعالی است.


اگر وجود حق تعالی نباشد، وجودات فی غیره، هیچ حکمی را نمی پذیرند، حتی ذات خودشان را و حکم اصل وجود را هم نمی پذیرند. پس اگر می گوییم که وجود های امکانی مطارد عدم هستند، این مطاردیت به حیث تعلیلی است. 


اگر کمی عمیق تر شویم و ماهیات موجودات ممکنه را بررسی کنیم در می یابیم که آنها نیز واجبند ولی این وجوب به حیث تقییدیه ی وجود است همانطور که وجود، وحدت، فعلیت و ... همه را می توانید به ماهیت هم نسبت دهید منتهی همگی با حیث تقییدیه ی وجود به ماهیت نسبت داده می شوند. 


� فصول 5 و 6 و 7 راجع به ممکن الوجود بالذات بحث می کنند.


� مقدمات این بحث


تیتر کامل بحث


الشيء مالم يجب لم يوجد و مالم يمتنع لم يعدم


بحث تاریخی 


ابتدا این بحث از جانب فلاسفه طرح شد. بعدا متکلمین احساس کردند که این بحث با مسئله اختیار فاعل (چه انسان و چه حق تعالی) منافات دارد لذا شروع به مخالفت با آقایون فلاسفه کردند و در مقابل این طرح، بحث اولویت را مطرح کردند


آدرس ها


در الهیات شفاء بسیار کوتاه بحث شده و حتی عنوان مستقل ندارد بلکه در دل یک بحث دیگر مطرح شده است.اولین کسیکه عنوان مستقل به این بحث داده است، فخر رازی می باشد و سپس خواجه نصیر نیز همین کار را کردند. در صدرا این بحث بسط فراوان پیدا کرد و مرحوم حاجی نیز به پرداخته و قول حکما و متکلمین را همچون نهایه در یک فصل آورده اند. 


الهیات شفاء ص 52  /  مباحث مشرقیه ج 1 ص 131  /  شرح تجرید الاعتقاد ص 54 مسئله ی 31 از فصل اول   /   اسفار ج 1 ص 199 و 221  /  شرح منظومه ملاهادی سبزواری ج 2 ص 274  /  شرح مبسوط شهید مطهری ج 2 ص 204  /  بدایه فصل 5 مرحله 4


� طرح اثبات قاعده الشی ءُ ما لم یجب لم یوجد در سه مرحله


� مرحله اول


� گذشت که ممکنات بالذات همان ماهیات هستند که نه ضرورت وجود و نه عدم دارند. به دیگر بیان ماهیات از آنجا که نسبت به وجود و عدم علی السویه هستند لذا امکان ذاتی دارند.


� مرحله دوم


� حال اگر این ماهیت متحقق و موجود شود، سه فرض برای چگونگی تحقق این ماهیت قابل تصور است:


بیان سه فرض


فرض اول


بدون هیچ سببی موجود شده است.


فرض دوم


خود ماهیت خودش را موجود کرده است و تحقق خودش به خودش است.


فرض سوم


یک علت بیرونی آن را موجود کرده است


با رد فرض اول و دوم، طبیعتا فرض سوم را باید بپذیریم.


رد فرض اول


این حرف به ترجیح بلا مرجح می انجامد که بطلان آن واضح است.


رد فرض دوم


ماهیت متساوی النسبه است به وجود و عدم پس خود نمی تواند سبب و علت برای وجود خود باشد و خود را به وجود آورد


� مرحله سوم


� با تکیه بر این دو مرحله می گوییم که اگر سبب و علت بیرونی بخواهد ماهیت را ایجاد کند این امکان ندارد مگر اینکه تحقق و وجود ماهیت را قعطی نماید و الا اگر علت تحقق معلول را صد در صد نکند هرگز موجب تحقق یافتن معلول و ماهیت نمی شود.مثلا اگر از ناحیه علت اجزای معلول اضافه شود، اضافه شود اضافه شود (باتسامح)تا به 80 در صد یا حتی 99 در صد هم که برسد، باز تحقق یافتن معلول و ماهیت محال است.تحول در جانب علت نیز(با تسامح) یعنی رسیدن اجزاء علت به 40 یا 50 یا 80 یا 99 درصد نیز هیچ تاثیری در جانب معلول ندارد و کما کان همان حالت علی السویه بودن را دارد. تنها زمانی ماهیت از این حالت خارج می شود که این وضعیت علت، به صد درصد برسد تا ماهیت را وجوب ببخشد. از این روست که گفته اند: الشی ءُ ما لم یجب لم یوجد.


البته همین قاعده در جانب عدم هم پیاده می شود؛ لذا اگر ماهیتی معدوم بود، نمی توانسته است که از جانب خودش معدوم شود و نیز نمی توانسته که من غیر سبب، معدوم شده باشد؛ پس باید یک سبب بیرونی (که همان علت العدم است) باشد تا شی معدوم شود. وقتی هم که آن سبب بیرونی می خواهد که شی را معدوم کند، باید به حد آن شی را به حد امتناع برساند تا شی معدوم شود؛ لذا گفته اند که: ...و الشی مالم یمتنع لم یعدم.


نکته: یک تفاوت بین ناحیه وجود و عدم وجود دارد و آن اینکه در ناحیه وجود یافتن ممکن، تا زمانی که تمامی اجزاء جمع نشوند، علت تامه وجود و وجوب وجود شی پدید نمی آید. ولی در ناحیه ی عدم، به محض کم شدن یا حاضر نشدن یک جزء علت، علت تامه ی عدم و امتناع عدم، پدید می آید .


� سخن متکلمین در این رابطه


� به عقیده شما ابتدا وجود معلول، واجب و ضروری وتخلف ناپذیر می شود، و آنگاه معلول تحقق می یابد؛ خوب اگر چنین باشد، علت تام مجبور به ایجاد آن معلول است، و چاره ای ندارد جزء آنکه علت را بیافریند، و در نتیجه همه ی علتها و از جمله خدای سبحان فواعل موجَب و بی اختیاری خواهند بود که که مجبور به خلق و آفرینش هستند. (شرح آقای شیروانی)


البته آنها این بحث را، راجع به فاعل های غیر اختیاری در افعال غیر اختیارشان می پذیرند، اما در خصوص فواعل اختیاری رد می کنند.


� وجه اندفاع قول متکلمین


علامه در وجه اندفاع به دو نکته اشاره می کند:


� نکته اول: وجوب معلول بالغیر است


این وجوبی که معلول پیدا می کند، که تا پیدا نکند موجود نمی شود، وجوب غیری است. علت خود این وجوب را به معلول داده است، لذا بی معناست که این وجوب بخواهد برگردد و بر علت خود تاثیر بگذارد؛ به این شکل که به علت بگوید تو مجبور هستی مرا ایجاد کنی. این وجوب و حتمیت را خود علت به معلول داده است.


بوعلی از این وجوب تعبیر می کنند که وجوبیست عن ا... نه علی ا.... 


� نکته دوم: وجوب وصف وجود معلول


وجوبی که در عبارت «الشی ءُ ما لم یجب لم یوجد» است وصف وجود معلول است. ماهیت بعد از اینکه موجود شد یکی از معقول های ثانی فلسفی ای که از او انتزاع می شود، وجوب است. خوب اگر وصف وجوب در حیطه ی وجود معلول است چگونه می تواند که بر علت خود تاثیر گذار باشد؟ معلول، وجودش و همه اوصافش از جمله وجوبش متاخر از مرحله علت است لذا نمی تواند که بر علت تاثیر بگذارد.


� قول اولویت


متکلمین پس از ابطال قول حکما، نظریه ی اولویت را مطرح کردند


� توضیح قول اولویت


� آنها می گویند که شی تا لحظات پایانی و تا لحظه تحقق باید حالت امکانی اش محقق باشد. یعنی هم جایز الوجود و هم جایز العدم باشد. اما وقتیکه می خواهد شی موجود(یا معدوم) شود نباید بگوییم که شی واجب می شود و حالت علی السویه بودن را از دست می دهد چرا که لازمه اش آن است که واجب تعالی در مقام خلق و ایجاد فاعل موجَب باشد. بلکه باید بگوییم، وقتیکه شی می خواهد موجود (یا معدوم) شود کافیست که یکی از دو طرف وجود یا عدم برای شی اولی(نزدیک) شود؛ به این نحو که اگر شی اولویت وجود پیدا کند، موجود و اگر اولویت عدم پیدا کند معدوم می شود. یا به عبارت دیگر اگر شی موجود شده بخاطر اولویت وجودش بوده(نه ضرورت وجودش) و اگر معدوم شده بخاطر اولویت عدمش بوده است(نه ضرورت عدمش).


اما این اولویت نباید به حدی باشد که شی را از حالت امکانی خارج و شی ضرورت وجود یا عدم پیدا کند. چرا که در این حالت اختیار معنا نخواهد داشت.  در نگاه ایشان اختیار در صورتی معنا دارد که فاعل تا آخرین لحظه بتواند که شی را انجام دهد یا ندهد. پس شی باید با اینکه  اولویت وجود (یا عدم) پیدا کرده است، باز آن حالت امکانی او از بین نرود و شی تا آخرین لحظه جایز الطرفین بماند. 


مگر حکماء قائلند که شی با موجود شدن از حالت علی السویه در می آید. اصلا مگر شی که همان ماهیت باشد مگر معلول است و اصلا مگر مجعول است. شی بعد از وجودش هم حالت علی السویه دارد. اینکه وجوب پیدا می کند، وجود شی است که وقتی علت تامه اش محقق شد وجود یا همان وجوب پیدا می کند. وجوب همان وجود است به یک اعتبار دیگر. و بعد از آن ماهیت از آن وجود انتزاع می شود. 


نکته: علامه در متن، وجوب را در معنای اصطلاحیش که همانا ضرورت وجود باشد استفاده نکرده است، بلکه وجوب را مطلق ضرورت می گیرند. چه ضرورت وجود و چه ضرورت عدم. گرچه ضرورت عدم را در اصطلاح امتناع گویند.


� تقسیمات اولویت


� اولویت 


ذاتی : اولویت به طرف وجود یا عدم از خود ذات ماهیت پدید می آید


کافی 


غیر کافی


غیر ذاتی: یعنی اسباب بیرونی سبب اولویت یک شی به طرف وجود یا عدم می شود


کافی 


غیر کافی


نکته: متکلمین برای اولویت ذاتی دو معنا مطرح کرده ند:(ر.ک اسفار ج1 ص 199 و شواهد ص92)


1) آن اولویتی که ذات ماهیت اقتضای آن را دارد. این تعریف مشکلاتی داشت، چنانچه ذات ماهیت اقتضای چیزی ندارد؛ لذا تعریف دوم را مطرح کردند.


2) آن اولویتی که منفک از ذات ماهیت نیست. 


رابطه ی این دو تعریف و آن تعریفی که بالا ذکر شد چیست. 


اما بررسی این چهار صورت:


اولویت ذاتی کافی


کسی قائل به آن نیست چرا که منجر به انکار واجب الوجود تعالی می شود. چرا که اولویت ذاتی کافی به این معناست که اشیاء ذاتا اولویت به طرف وجود و عدم دارد و همین کفایت می کند در تحقق یا عدم تحقق شی و نیاز به علت دیگر ندارد.


اولویت ذاتی غیر کافی:


متکلمین بیشتر قائل به این قولند.


اولویت غیر ذاتی کافی


یعنی یک علتی از خارج وجود شی را اولویت می بخشد و همین علت خارجی کافیست در وجود پیدا کردن شی که این همان حرف حکماست. 


چه ارتباطی اولویت با وجود دارد که این حرف را به حکماء نسبت دهیم؟


اولویت غیر ذاتیِ غیر کافی:


یعنی اسباب بیرونی برای شی اولویتِ وجود یا عدم ایجاد می کنند ولی این اولویت در تحقق شی کافی نیست. 


� قول قدما و بهره برداری متکلمین از آن برای خود


� برخی از حکماء بحثی را با عنوان اولویت طرح کرده اند. البته کلام آنها قابل توجیه است ولی متکلمین از آن بحث برای حرف خودشان استفاده کرده اند. متکلمین با توجه به بحث قدما، در توضیح حرفهای خود، سه قول را مطرح می کنند:


قول اول:


بعضی از اشیاء به حسب ذاتشان اولویت به طرف وجود دارند. یعنی اولویت ذاتیشان به طرف وجود است، گرچه این اولویت کافی نیست. علامت های اشیائی که اولویت به ذاتیشان به طرف وجود است سه چیز است:


-  اکثریت الوجود بودن: یعنی خیلی زیاد هستند، این خود نشان می دهد که این ماهیت، اولویت ذاتیه غیر کافیه به طرف وجود دارد.


-  قوت و شدت وجود داشتن: اگر چیزی شدت و قوت وجودی داشته باشد، معلوم می شود که ذات او میل به طرف وجود دارد.


-  ماهیاتی که برای موجود شدن شرط زیادی نخواهند و به ادنی شرطی محقق می شوند، معلوم می کنند که ذاتشان میل به وجود دارد. 


البته مقابل این دسته از اشیاء، اشیائی هستند که میل ذاتیشان به طرف عدم است که علامات آنها عکس علامات اشیائی است که میل ذاتیشان به طرف وجود است. یعنی


-  اقلیت الوجودند


-  ضعیف الوجودند


- شرایط زیادی نیاز دارند تا موجود شوند .


نکته: این قول حکماء درست است ولی هیچ ربطی به اولویت ندارد، که متکلمین از آن برای حرف خود استفاده کرده اند. 


قول دوم:


تنها برخی از موجودات عدمِشان اولویت دارد بر وجودشان. مانند موجوداتی که وجودشان تدریجی و گذراست، چون صدها یا حرکت یا زمان.(شرح آقای شیروانی)


قول سوم:


همه موجودات عدمِشان اولویت دارد بر وجودشان. چرا که عدم آسان تر است تحققش نسب به وجود. چرا که شی برای اینکه موجود شود نیاز به شروط و معدات فراوانی است، اما برای معدوم شدن معونه ی چندانی نمی خواهد. کافیست که یکی از شروط و معدات و علل وجود تحقق پیدا نکند تا شی معدوم شود.(شرح آقای شیروانی)


� ابطال قول اولویت 


دو دلیل در ابطال قول اولویت


� دلیل اول


� پس از اولویت یافتن یکی از دو طرف وجود و عدم، وقوع طرف دیگر همچنان جایز می باشد لذا اگر طرف اولویت یافته، تحقق یابد جای این سوال است که چرا با آنکه طرف دیگر جایز است، این طرف تحقق یافته است؟ به عنوان مثال، اگر وجود «الف» اولیت پیدا کند، و «الف» موجود شود؛ می پرسیم: «الف» در همان حال که وجودش اولویت یافته، آیا عدمش ممکن است یا ممتنع است؟ اگر بگویید عدمش ممتنع است، معنایش این است که وجود «الف» ضروری و واجب است  حال آنکه بنابر فرض شما، وجود «الف» تنها اولویت یافته بود نه ضرورت. پس این خلاف فرض است.


اگر بگویید که، عدم «الف» ممکن است، معنایش آن است که «الف» در همان حال که وجودش اولویت یافته می توانسته معدوم باشد، و با آنکه می تواست معدوم باشد، موجود شده است. خوب اینجا این سوال مطرح می شود که چرا «الف» با آنکه می توانست معدوم باشد، موجود شد؟ این سوال از علیت است و پاسخ می خواهد، تا به جایی برسیم که وجود «الف» متعین شده و عدمش دیگر جایز نباشد، یعنی وجود «الف» وجوب و ضرورت یابد. این نشان می دهد که قول به اولیت باطل است و شی تا وجود و یا عدمش ضروری و واجب نشود موجود و یا معدوم نمی گردد. (شرح آقای شیروانی)


یعنی چه؟


التبه انتهای این مسئله را به نحو دیگری نیز می توان تقریر کرد و آن اینکه، فرض کنید شی90% اولویت به طرف وجود پیدا کرده است. خوب سوال می کنیم راجع به آن10% باقی مانده. آیا او هم اولویت پیدا کرده است یا خیر. اگر بله، که این می شود همان100درصدِ اولویت که همان وجوب است. اما اگر بگویید خیر، می پرسیم که چیزی که متساوی النسبه است چگونه موجود شده است؟ اگر شما بگویید این10%هم اولویت پیدا کرده است، خوب می پرسیم که منظور از اولویت آیا90%است یا100% ؟ اگر گفتید که 100% خوب این همان وجوب است و اگر گفتید که 90%  نقل کلام می کنیم به آن 10% باقی مانده و ..... تا وقتی این مسیر پر نشود و شی به حد وجوب نرسد این سوال ما که شی ء معدوم چرا موجود شده است، پا بر جا می ماند؛ لذاست که طرح اولویت نمی تواند به این سوال پاسخ دهد.


� دلیل دوم: پذیرش اولویت منجر به نفی اصل علیت


� اگر علت تامه وجود «الف» تحقق داشته باشد، بنابر قول به اولویت، وجود «الف» فقط اولویت می یابد، یعنی با آنکه علت تامه ی وجودش حضور دارد عدمش جایز می باشد. 


از طرف دیگر فرض تحقق داشتن علت تامه ی وجوی «الف» برابر است با فرضِ تحقق نداشتن علت تامه ی عدم «الف». زیرا علت تامه ی عدم «الف» همان عدم علت تامه ی وجود «الف» است.


حال اگر چنین فرضی بگوییم: عدم «الف» جایز است – همانطور که قائلین به اولیت می گویند- معنایش آن است که تحققِ عدم «الف» بدون آنکه علتش موجود باشد، جایز است. و این نقض قانون علیت است، زیرا بنابر قانون علیت، تحقق معلول بدون علت محال است.(شرح آقای شیروانی)


خلاصه: اگر علت تامه وجود باشد، عدم علت تامه ی وجود نیست. پس اگر با وجود علت تامه وجود، عدم «الف» نیز جایز باشد، یعنی باید جایز باشد که عدم «الف» بدون تحقق علتش موجود شود.


  با اینکه علامه به این سوال در وجه اندفاعی که چند صفحه قبل طرح شد، طی دو نکته جواب داده اند، باز اینجا آن دو مطلب را تکرار می کنند.


� تکرار وجه اندفاع قول متکلمین مبنی بر نفی اختیار با پذیرش قاعده ی«الشی ءُ ما لم یجب لم یوجد»


�  با اینکه علامه به این سوال در وجه اندفاعی که چند صفحه قبل طرح شد، طی دو نکته جواب داده اند، باز اینجا آن دو مطلب را تکرار می کنند.(ر.ک �HYPERLINK  \l "مواد_ثلاث_فصل_5_دفع_قول_اولویت"��وجه اندفاع قول متکلمین در عدم منافات اختیار با قاعده «الشی ما لم یجب لم یوجد»�)


� اولویت و جهات برهان


� در برهان خوانده ایم که یکی از شرایط برهان آن استکه جهت در آن ضرورت باشد. نمی شود جهت قضایایی که در برهان استفاده می شود دارای جهت امکانی باشد. اما آیا جایز است که اولویت، جهت یک قضیه ی برهانی باشد؟ و یا اصلا اولویت جهت جدیدی است به غیر از ضرورت و امکان؟


در جواب باید بگوییم که نمی توان جهت اقیسه های برهانی اولویت باشد، چرا که وقتی قضیه ای جهتش اولیت باشد، یعنی طرف مقابلش امکان تحقق دارد و این با یقین زا بودن قضیه منافات دارد.


و نیز اگر دقت کنیم بازگشت اولویت به همان امکان است، (چرا که امکان یعنی جایز الطرفین بودن. شاید در اولویت شما بگویید که 50 به 50 یا 60به40، ولی با دقت نظر در می یابیم که حتی اگر بگویید به 99به1 هم برسید باز امکان است. امکان یعنی جایز الطرفین بودن لذا فرقی نمی کند که 60به40 باشد یا 70به30 یا 99به1.) و از آنجا که امکان نمی تواند جهت اقیسه های برهانی باشد، اولویت نیز نمی تواند جهت قیاس های برهانی قرار بگیرد. 


� اولویت تشکیکی


� ممکن است متکلمین خلط کرده باشند بین امکان استعدادی و امکان ذاتی. در امکان استعدادی، اولویت مطرح است. همانگونه که گفتیم در امکان استعدادی شدت و ضعف، تقدم و تاخر و اولویت و عدم اولویت مطرح است. اما این بخلاف امکان ذاتی است. اگر امکان انسان شدن علقه بیشتر از نطفه است، این امکان، امکان استعدادی است و الا امکان ذاتی علقه هیچ ربطی به انسان ندارد. به عبارتی دیگر، ممکن است متکلمین که گفته اند اشیاء ذاتا اولویت به طرف وجود یا عدم دارند، مواردی چون علقه را نگاه کرده اند دیده اند که اولویت دارد به انسان شدن نسبت به نطفه؛ لذا گمان کرده اند که امکان ذاتیِ علقه، اولویت دارد به انسان شدن. در حالیکه این اولویت برای امکان استعدادی است نه امکان ذاتی. 


� تنبیه راجع به محفوف بودن هر ماهیتیِ موجوده و معدومه به دو وجوب (ر.ک اسفار ج1 ص 224)


� وجود هر ماهیتی محفوف به دو تا وجوب و عدم هر ماهیتی نیز محفوف به دو امتناع است. به عبارت دیگر هر ماهیتی یا موجود است یا معدوم است. 


اما اگر ماهیت موجود باشد، یک وجوب سابق دارد و یک وجوب لاحق. 


وجوب سابق همان وجوب غیری است که سابق بر وجود ماهیت منتزع از آن می باشد. سابق بودن این وجوب بر وجود ماهیت از آن روست که در تحلیل عقل، علت تا به معلول وجوب ندهد، نمی تواند به آن وجود بدهد.(شرح آقای شیروانی)


اما وجوب لاحق، همان ضرورت به شرط محمول است.این ماهیت موجوده، بشرط اینکه الان موجود باشد و مرتبط با علت باشد، قطعا ضرورت بر آن حاکم است. در این حالت هیچ گاه عدم بر او عارض نمی شود که اگر عارض شود به معنای اجتماع نقیضین است. هر وقت علت آن وجوب سابق را برداشت، وجوب لاحق نیز برداشته می شود.


فرق ضرورت به شرط محمول با ضرورت وصفیه چیست. مگر در ضرورت وصفیه هم، همینگونه نمی گوییم؟


نکته اول: در اصل ما یک وجوب بیشتر ندارم؛ اگر آن را از جهت انتسابش به علت در نظر بگیریم، به آن وجوب لاحق و اگر از جهت اینکه الان موجود است، در نظر گرفته شود، وجوب لاحق دارد.


نکته دوم: حالت امکانی و جایز الطرفین بودن ماهیت، برای ذات ماهیت من حیث هی است و ربطی به حیثیت تقییدی اش ندارد. ماهیت به لحاظ حیث تقییدی اش غرق در ضرورت وجود یا عدم است.


 اما اگر ماهیتی معدومه باشد، نیز یک وجوب سابق یا امتناع سابق و یک وجوب یا امتناع لاحق خواهد داشت. 


امتناع سابق همان است که از جانب علت داده می شود که همان «الشی مالم یمتنع لم یعدم» است.


امتناع لاحق نیز همان ضرورت به شرط محمول است.  یعنی ماهیت معدومه، ما دامی که معدوم است از آن جهت که معدوم است، بالضروره معدوم و ممتنع است. 


نکته: وجوب لاحق نیز همچون وجوب سابق، وجوب لغیره به شمار می آید. این دو وجوبی که ماهیت از جانب علت خویش دریافت می کند، هر دو از یک وجود انتزاع می شوند و از آنجا که منشأ این انتزاع این وجوب، عبارت است از وجودِ ماهیت از آن جهت که ماهیت به آن متصف می باشد، و چون و جودِ ماهیت، مأخوذ از علت و بالغیر است، وجوب منتزع از آن نیز مأخوذ از علت و با لغیر می باشد.





� چند بحث مقدماتی


کلیات این فصل


در فصل ششم ما به دو مطلب می پردازیم:


1) نیازمندی ممکن ها به علت


2) سر نیازمندی به علت


آدرس ها


اسفار ج 1 ص  206


شرح منظومه ملاهادی سبزواری ج 2 ص 268


شرح مختصر شهید مطهری ص 28


شرح مبسوط شهید مطهری ج 3 ص 192 تا 196


بدایه مرحله چهار، فصل هشتم


� بحث اول


نیازمندی ممکنات به علت


� در باره ممکنات و علت داشتن یا نداشتن آنها سه فرض قابل تصور است:


1) برای موجود یا معدوم شدن نیاز به سبب و علت ندارند


2) برای موجود یا معدوم شدن سبب و علت می خواهند، ولی سبب و علتشان همان ذات ماهوی خودشان است


3) برای موجود یا معدوم شدن سبب و علت می خواهند، و سبب و علتشان بیرون از ذات ماهیتشان است.


رد قول اول


این یعنی قائل شدن به اینکه یک چیزی بدون هیچ سبب و علتی یک دفعه متحقق شود، بدون اینکه ذاتش اقتضای وجود داشته باشد. این همان ترجّح بلا مرجّح است. کسانی که قائل به اتفاق هستند(آن دسته از اتفاقیون که علت فاعلی را انکار می کنند نه کسانی که علت غایی را انکار می کنند) قائل به این قول هستند. اما فطرت بدهی و عقل سلیم آن را انکار می کند.


رد قول دوم


بابحثهای سابق بطلان این وجه نیز روشن است. ذات ماهوی اشیاء که به سب ذات اقتضای وجود و عدم ندارد و به هیچ یک از دو طرف گرایش ندارد، نمی تواند مقتضی وجود خود شود.


قول سوم


با تصور دو طرف قضیه ای که در قول سوم گفته شد، تصدیق آن بدیهی است. موضوع ما، ماهیتی که متساوی النسبه به وجود و عدم است. محمول ما، توقف ترجیح یکی از دو جانب وجود و عدم (برای چنین موضوعی) بر علت. باتصور این موضوع و محمول، تصدیق آن معوونه ای نمی برد. پس ممکن الوجود ها در موجود یا معدوم شدنشان، نیازمند و متوقف بر علت هستنند.


� بحث دوم


سر احتیاج و نیازمندی ممکن به علت


� سه نظریه راجع به این بحث است:


1)سر نیازمندی به علت امکان است(حکماء)


2)سر نیازمندی به علت امکان وفقری و وجودی است(صدرا و پیروانش)


3)سر نیازمندی به علت حدوث است(متکلمین)


� استدلال حکما بر قول خود. دو استدلال حکماء بر قول خود اقامه کرده اند


� استدلال اول


� ماهیت از آن جهت که موجود است ضروری الوجود و واجب الوجود است. و از آن جهت که معدوم است ضروری العدم و ممتنع الوجود می باشد. این دو ضرورت ضرورت به شرط محمول است و از آنجا که ضرورت، ملاک و معیار بی نیازی از علت است پس وجود ماهیتی از آن جهت که موجود است و یا عدم آن از آن جهت که معدوم است علت نمی خواهد.


از طرف دیگر حدوث عبارت است ترتب وجود شی بر عدم آن. به عبارت دیگر ترتب یکی از ضرورتین(ضرورت وجود) بر بر ضرورت دیگر(ضرورت عدم). و همانطور که گفتیم از آنجا که ضرورت ملاک و معیار بی نیازی از علت است پس حدوث نمی تواند ملاک نیازمندی باشد. به عبارت دیگر اگر ققط حدوث «الف» را در نظر بگیریم که «الف» معدوم بوده است و بعد موجود شده است(یعنی عدم برایش ضرورت داشت و آنگاه وجود ضرورت پیدا کرده است) نمی توان حکم کرد که «الف» در وجود و عدمش نیازمند به غیر است.(شرح آقای شیروانی)


تا ماهیت و امکان ماهوی و بحث مقام ذات ماهیت مطرح نشود مسئله نیازمندی به علت مطرح نمی شود. امکان یعنی تساوی النسبه به وجود و عدم. این معنا با فقر و نیازمندی سازگار است. بخلاف موجود بودن یا معدوم بودن که ملاک بی نیازی به علت است. 


نکته: این بیان اولا نقد قول متکلمین است و ثانیا و بالعرض تثبیت قول حکماء. 


� استدلال دوم


� حدوث وصف وجودی است که نبوده بعد به وجود آمده است. یعنی وصف وجود معلولی است لذا تحلیلا و عقلا متاخر از وجود است. 


وجود معلول، متاخر از ایجاد از ناحیه علت است.


ایجاد از ناحیه علت متاخر از واجب شدن معلول است.(مطابق قاعده «الشی ءُ ما لم یجب لم یوجد»)


ایجاب معلول متاخر از ایجاب کردن علت او راست.(چرا که ذات معلول نه ضرورت وجود دارد و نه ضرورت عدم. از این رو نیازمند آن است که علت او را واجب و ضروری گرداند)


ایجاب علت، مَر معلول را متاخر از حاجت و نیازمندی معلول به ضرورت وجود یا عدم باشد. جایی که بستر نیازمندی به ضرورت وجود و عدم نیست، بدین معناست که یا ضرورت وجود دارد یا ضرورت عدم؛ لذا ایجاب در جایی معنا دارد و متاخر از آن است که بستر نیازمندی و حاجت به ایجاب باشد.


چه زمانی می شود که شی احتیاج به ایجاب داشته باشد؟ وقتی که نه ضرورت وجود و نه ضرورت عدم داشته باشد. به عبارت دیگر احتیاج به ایجاب متاخر از آن است که شی نسبت به وجوب داشتن یا نداشتن علی السویه باشد، که این همان امکان است که در ماهیت است .


از این فرایند به این نحو تعبیر می کنند که : الماهیه امکنت فاحتاجت فاوجبت فوجبت فاوجدت فوجدت فحدثت.


به عبارت دیگر حدوثِ معلول، متاخر از وجود آن؛ و وجودش متاخر از ایجاد علت؛ و ایجاد علت، متاخر وجوب معلول؛ و وجوب معلول، متاخر از ایجاب علت؛ و ایجاب علت متاخر از حاجت معلول؛ و حاجت معلول، متاخر از امکان آن می باشد؛ لذا حدوث پنج مرحله متاخر از حاجت آن می باشد.(شرح آقای شیروانی)


� استحاله قول متکلمین در اینکه حدوث سر نیازمندی به علت است 


� حال اگر حدوث سر احتیاج به علت باشد، لازم می آید شی چند مرحله جلو تر از خودش فرض شود. یعنی این گونه باشد: «الماهیه احدث فاحتاجت فاوجبت فوجبت فاوجدت فوجدت فحدث» که این بی معناست. تقدم شی بر خود لازم می آید و بسیاری مشکلات دیگر.


� صورت های گوناگون توقف نیازمندی بر علت از سوی متکلمین که با استدلال های بالا همگی ابطال می شوند.


� 1) فقط حدوث و تنها حدوث سر نیازمندی معلول به علت است.


    2) حدوث و امکان با همدیگر علت برای نیازمندی معلول به علت هستند.


    3) حدوث علت اصلی و امکان شرط است. یعنی به شرط امکان شی، علت اصلی حدوث است.


    4) علت اصلی امکان و حدوث شرط است. یعنی به شرط حدوث شی، علت اصلی امکان است.


    5)علت اصلی امکان است و حدوث از باب عدم مانع است.


    6)علت اصلی حدوث است و امکان از باب عدم مانع است.


� قول و استدلال متکلمین بر اینکه حادث بودن سر نیازمندی به علت است


� اگر امکان، علت احتیاج معلول (یا ماهیت) به علت باشد، لازم می آید که قدیم زمانی را جایز الوجود بدانیم. چرا که امکان ذاتی منافاتی ندارد با این که شی قدیم زمانی باشد (بخلاف حدوث که با قدیم زمانی بودن جمع نمی شود) و اگر شی ای قدیم بود و دوام وجودی داشت یعنی نیازمند به علت نیست، بنابر این واجب الوجود است که این محال است. چرا که فرض این بود که شی معلول است و معلولیت با واجب الوجود بودن و قدیم بودن جمع نمی شود اولا و ثانیا لازم می آید که ما چند واجب الوجود داشته باشیم و مشکلات خاص خودش.


� دو جواب علامه(یکی حلی و دیگر نقضی) به اشکال متکلمین مبنی بر لازم آمدن موجود قدیمِ واجب الوجود از قرار دادن امکان را به عنوان سر احتیاج به علت


� پاسخ حلی به اشکال متکلمان


� قول حکماء گر چه منجر به پذیرش قدیم زمانی می شود، اما هیچ گاه منجر به بی نیازی معلول از علت نمی شود. چرا که سر احتیاج ماهیت ومعلول به علت یک چیز ذاتیِ ماهیت است که هیچ گاه از او جدا نیست. ماهیت معلول چه حادث باشد و چه قدیم باشد، امکان ذاتیِ اوست و هیچ گاه این فقر ذاتی او که نیازمندی اوست به علت او را رها نمی کند و همواره محتاج به علت باقی می ماند. 


پس تفاوتی ندارد، ماهیتی که ذاتا محتاج به علت است، علت به او وجود دائم دهد یا وجود موقت. علاوه بر اینکه داشتن وجود دائم، فقر و نیاز شی را به علت بسیار افزایش می دهد. به عنوان مثال موجود موقت ده ساله، تنها ده سال نیازمند به علت است ولی موجود قدیم از ازل تا ابد محتاج و فقیر علت است.


� پاسخ نقضی به اشکال متکلمان


� اگر معلول به خاطر حدوث زمانی اش محتاج به علت باشد، کلام شما با زمان نقض می شود. در اینجا علامه دو بیان دارند که هر کدام را بپذیریم منجر به قدیم شدن زمان می شود.


� بیان اول


� معنا ندارد که زمان مسبوق به عدم زمانی باشد. اگر «الف» حادث زمانی باشد معنایش آن است که زمانی بوده که «الف» در آن زمان تحقق نداشته و سپس تحقق یافته است. حال اگر زمان، خودش حادث زمانی باشد، معنایش آن است که زمانی بوده که زمان تحقق نداشته و سپس تحقق یافته است.و این محال است زیرا لازمه اش آن است که در همان حال که زمان تحقق ندارد، زمان تحقق داشته باشد! پس زمان نمی تواند که حادث زمانی باشد.(شرح آقای شیروانی)


� بیان دوم


� اگر ممکنات همگی حدوث زمانی داشته باشند یعنی باید پیش از هر شی ممکنی ما زمان داشته باشیم. خوب زمان چیست؟ زمان مقدار حرکت است و تا حرکت نباشد زمان معنا ندارد. حرکت نیز بدون متحرک بی معناست. متحرک چیست؟ متحرک نیز باید جسم و جسمانی باشد چرا که مجردات که حرکت ندارند. جسم چیست؟ جسم مرکب از ماده و صورت است. 


پس اگر پیش از شی حادث، زمان باشد، باید پذیرفت که پیش از آن شی حادث حرکت، متحرک، جسم، ماده و صورت نیز تحقق دارند. یعنی نه تنها زمان قدیم می شود بلکه قدیم زمانی بودن جسم، ماده، صورت، حرکت و ... نیز اثبات می شود. نقض گسترش یافته و از یک نقض به چند نقض می رسیم.


نکته: در عبارت بالا گفته شد که از آنجا که زمان مقدار حرکت است پس طبیعتا باید حرکت و متحرکی پیش از او باشد. اما این حرکت و متحرک چیست؟


منظور از حرکت بنابر نظر مشاء، حرکت فلک الافلاک(فلک نهم، فلک اطلس و ...) است. آن حرکت دائمی فلک الافلاک زمان را نیز به نحو دائمی در پی خود دارد. یعنی قدیم بودن زمان زیر سر حرکت فلک الافلاک است. فلک الافلاک نیز جسم و متشکل از ماده و صورت است. 


اما در منظر حکمت متعالیه مراد از حرکت، حرکت جوهری است و متحرک نیز کل عالم ماده می باشد و قدیم بودن زمان نیز زیر سر همی حرکت جوهری کل عالم ماده است.


� تلاش های متکلمان برای توجیه آن مثال نقض (یعنی زمان) 


� توجیه اول متکلمان


� زمان یک امر موهوم است و یک امر خارجی به حساب نمی آید تا بگوییم پیش از اشیاء حادث، در خارج بوده است.


� رد توجیه اول متکلمان


� این حرف حتی مدعای متکلمان را که ملاک احتیاج ممکن به علت را حدوث می دانستند را نیز ویران می سازد چرا که اگر زمان یک امر وهمی و اعتباری باشد دیگر تفاوتی بین قدیم و حادث نخواهد بود. به عبارت دیگر فرق آنه به یک امر وهمی و غیر حقیقی باز می گردد. چرا که حادث موجودی است که مسبوق به نبودن در یک زمان است و قدیم موجودی است که مسبوق به نبودن در یک زمان نیست؛ و از طرفی زمان نیز یک امر وهمی و اعتباری است. 


� توجیه دوم متکلمان


� زمان امر واقعی است ولی جزء مخلوقات به شمار نمی آید. بلکه زمان از صقع ربوبی انتزاع می شود و از اسماء و صفات و شوون واجب الوجود است نه در فضاهای امکانی و مخلوقی باشد. واجب الوجود قدیم است زمان هم به وجود حق تعالی موجود و قدیم است. 


� رد توجیه دوم متکلمان


� زمان یک حقیقت متغیر و تدریجی است. حال اگر این معنا را بیاورید در ذات حق تعالی بدان معناست که ذات حق تعالی متغیر و متحول است. مضاف بر اینکه در باب واجب الوجود نیز حرکت معنادار می شود، چرا که زمان در حرکت معنا پیدا می کند.


� توجیه سوم متکلمان


� جایز است که آنه ما انتزاع کردیم هویت تدریجی داشته و با تغیر و تحول همراه باشد ولی در واقع و نفس الامر آن شی یک حقیقت ثابت و لا یتغیر داشته باشد. یعنی منتزع با منتزع المنه متفاوت باشد.


� رد توجیه سوم متکلمان


� اعتقاد به این حرف که منتزع از منتزع المنه متفاوت باشد، ما را به وادی سفسطه می کشاند و هیچ علمی پا نخواهد گرفت.


� تنبیه اول


عدم العله عله لعدم المعلول


� در اعدام میزی نیست مگر اینکه به یک امر وجودی اضافه شوند. مثل عدم زید یا عدم ماشین یا عدم بصر و همچنین عدم العله یا عدم معلول یا عدم ماهیت و .... این عدم ها به لحاظ خودشان هیچ میزی از هم ندارند و لاشیئیت محض هستند ولی از آنجا که اضافه شده اند به امور وجودی لذا یک حظی از وجود بر می گیرند، پس بینشان برخی از احکام عقلی پیاده می شود. مثلا می گوییم عدم العله عله لعدم المعلول.


حقیقت آن است که ماهیت ممکنه در ناحیه وجودش محتاج به علت است و باید علت باشد تا او باشد، ولی بازگردان آن در ناحیه ی عدمش به این گونه می شود که عدم ماهیت ممکنه هم محتاج علت است ولی علتش چیزی جزء عدم العلّه نیست. 


دقت شود که این بیانات، بیاناتی تسامحی هستند و الا واقعیت آن است که وجود ماهیت را متوقف بر وجود علت کنیم ولی از آنجا که ماهیت نیست ما علت آن را عدم العله می گیریم.





� در فصل پیش راجع به نیازمندی معلول به علت در لحظه ایجاد بحث کردیم، حال می خواهیم در لحظه بقاء آن بحث را مطرح کنیم. 


نظر متکلمان 


از آنجا که متکلمین سر حاجتمندی به علت را حدوث می دانند لذا معلول را در لحظه بقاء محتاج به علت نمی دانند. به عبارت دیگر از آن رو که حدوث یعنی وجود بعد از عدم لذا چون بعداز وجود یافتن دیگر حدوث نداریم یعنی وجود بعد از عدم نداریم بلکه وجود بعد از وجود داریم لذا معلول در بقاء محتاج به علت نخواهد بود.


آنها بر روی این حرف خود تاکید هم کردند تا آنجا که گفتند حتی اگر واجب الوجود نیز معدوم شود باز هیچ ضربه این به نظام عالم نمی زند!!!. آنها برای تبیین حرف خود مثال به بنا و بنّا و یا کتاب و کاتب می زنند که همانگونه که بنا و کتاب بعد از از میان رفتن بنّا و کاتب باز باقی می ماند، رابطه ی نظام عالم و حق تعالی نیز اینگونه است.


نظر حکماء 


حکماء نتنها معالیل را در لحظه حدوث محتاج به علت می دانند بلکه در بقاء نیز آنها را محتاج به علت می دانند. اگر قدیم باشد همواره محتاج به علت است و اگر حادث باشد، در لحظه حدوث و بعد در بقاء محتاج به علت است. علامه در این زمینه دو حجت یا طرح را بیان می دارند.


� حجت اول 


احتیاج معلول به علت در بقاء، بر اساس نگاه قاطبه ی حکماء تا پیش از صدرا، مبتنی بر امکان ماهوی


�  از آنجا که اولا سر نیازمندی به علت امکان ماهوی است و ثانیا امکان ماهوی ذاتی باب برهانِ ماهیت است، پس تا زمانی که ماهیت است، امکان ماهوی است و تا زمانی که امکان ماهوی باشد، احتیاج به علت است. پس چنانچه که در لحظه حدوث بخاطر امکان ماهوی، شی محتاج به علت است در بقاء نیز به همان خاطر(امکان ماهوی داشتن) شی محتاج به علت است.


� حجت دوم 


احتیاج معلول به علت در بقاء، بر اساس نگاه حکمت متعالیه، مبتنی بر امکان فقری و وجودی(ر.ک اسفار ج 1 ص  219)


� بر اساس بحث اصالت وجود و اعتباریت ماهیت، آنچه که بنیاد و هویت معالیل را تشکیل می دهد ماهیت و بعد ماهوی آنها نیست، بلکه بعد وجودی ایشان است. با این نگاه آنکه حقیقتا معلول است وجود معالیل است نه ماهیت آنها. خوب با دقت در بعد وجودیِ معالیل، چه چیزی در آنهاست که آنها را محتاج به علت می سازد؟


علامه بحث اینجا را مرتبط ساخته است به بحث وجود رابط و مستقل در مرحله دوم. در آنجا گفتیم که تمام معالیل نسبت به حق تعالی وجود فی غیره و رابط هستند بدان معنا که تماما تعلق و وابسته به علت هستند. صدرا از همین هویت فی غیره ای و رابط معالیل نسبت به حق تعالی به امکان فقری و وجودی تعبیر می کند. بدین بیان که امکان فقری و وجودی معلول همان فی غیره و رابط و ربط به علت بودن آنهاست. به عبارت دیگر فی غیره و رابط بودن یک وجود یعنی امکان فقری و وجودیِ آن.


پس چرا معالیل محتاج به علتند؟ چون معالیل عین ربط به علتند. بخاطر امکان فقری و وجودیشان (که همان فی غیره و ربط به علت بودن است) نیازمند و محتاج به علتند؛ لذا معالیل چون امکان فقری دارند به این بیان که وجود هایی فی غیره هستند لذا لحظه ای بدون جود مستقل معنا ندارند. وجود مستقل یا همان علت نباشد، این وجودات فی غیره یا همان معالیل وجود نخواهند داشت.


نکته1: 


باید توجه کرد که مثال هایی که در رابطه با علت و معلول می زنیم نباید از قبیل بنا و بنّا یا کتاب و کاتب باشد. بلکه مثال درست در رابطه ی علت و معلول همانا مثال به متکلم و کلام و یا خورشید و نور او و از این قبیل مثال ها است. یعنی هر لحظه که فیض دهی علت منقطع شود این معلول از میان می رود.


نکته2:


سوال: چرا نمی توان گفت وجود می توانست باشد و می توانست نباشد؟


اینکه می گویید وجود می توانست باشد یا نباشد، شما برای وجود یک ایت در نظر گرفته اید که می تواند باشد یا نباشد. در حالیکه وجود عین هستی و تحقق است. نمی توان وجود را لحاظ کرد و دو حالت برای او در نظر گرفت. برای ماهیت می توان دو حالت فرض کرد ولی نمی توان گفت وجود چیزی است که می تواند باشد یا نباشد.  بله این هستی و وجود گاه به علت محتاج نیست که می شود غنی ضرورت ازلی دارد و یک وقت به علت محتاج است که می شود فقیر و تنها ضرورت ذاتیه دارد. 


� تفاوت دو حجت در باب احتیاج معلول به علت در بقاء


� نگاه اول مبتنی بر امکان ماهویست که عبارت است از تساوی نسبت ماهیت به وجود و عدم


نگاه دوم مبتنی بر امکان فقریست که عبارت است از فقر وجودیِ وابسته به غنای علت





چند نکته


نکته اول


با توجه به نگاه صدرا که سر احتیاج معالیل به علت را امکان فقری می دانند، آیا دستگاه امکان ماهوی به طور کلی باطل می کند؟


نظر  استاد مصباح 


استاد در تعلیقه این طرح صدرا را به طور کل مبطل دستگاه امکان ماهوی می دانند و به طور کل دستگاه امکان ماهوی را غلط می دانند فلذا در همه جاهایی که از طریق امکان ماهوی مسائل را پیش برده ایم باید مباحث تغییر کند.


نظر استاد شهید مطهری


در شرح مبسوط شهید مطهری ج3 ص 192-196 معتقدند که با نگاه صدرا امکان ماهوی باطل نشده است بلکه بحث لطیف تر و عمیق تر شده است.  


اما باید توجه داشت که اگر ما ماهیت را ذهنی و ذهن ساخته بگیریم، نگاه استاد مصباح درست است. اگر ماهیت امر ذهنی باشد خوب امکان ماهوی هم یک امر ذهنی خواهد بود و ربطی با عالم خارج پیدا نخواهد کرد. بنابر این طرح حکماء مبنی بر امکان ماهوی برای ما که به دنبال حل و فصل عالم واقع هستیم هیچ کارایی نخواهد داشت و هر جا که از این طرح استفاده شده است باید دست بخورد و تغییر کند. 


اما اگر ماهیت را اعتباری به معنای ذهنی نگیریم بلکه آن را حیثیتی از متن وجود لحاظ نماییم، در این صورت هم امکان ماهوی در خارج خواهد بود و هم امکان وجوی و فقری. تنها تحولی که ایجاد شده است آن است که چنانچه ماهیت سطح موجودات عالم واقع است، امکان ماهوی نیز توضیح نیاز معالیل است به علت در همین سطح. اما وقتی صدرا بحث را دقیق تر و عمیق تر کرده اند و عمق معالیل و بنیاد و هستی آنها را توضیح دادند لذا در آن سطح امکان وجودی توضیح دهنده نیاز معالیل است به علت و دیگر طرح حکماء در آنجا راهی ندارد. 


نکته دوم 


وقتی گفته می شود علت نیاز معلول به علت چیست، این سوال را در دو مقام می توان بررسی کرد: یکی مقام ثبوت و دیگری مقام اثبات. 


مقام ثبوت


نیازمندی معلول به علت در مقام ثبوت بدین معناست که در عالم واقع و نفس الامر نیاز و حاجت معلول به علت زیر سر چیست.  


مقام اثبات


نیازمندی معلول به علت در مقام اثبات نیز بدین معناست که از جهت ذهنی و دلالت عقلی علت احتیاج شی به علت چیست.


حال سه دیدگاهی  که راجع به علت نیازمندی معلول به علت است(حدوث، امکان ماهوی و امکان وجودی) را در هر یک از این دو مقام بررسی می کنیم.


حدوث


در مقام اثبات


اینکه «حدوث ملاک نیازمندی معلول به علت باشد» در مقام اثبات کارایی تمام عیار دارد. از منظر ذهن و مقام اثبات، پر واضح است که حدوث یک شی دلالت دارد بر محتاج علت بودن آن شی. تفتازانی  قائل بود که اگر متکلمین حدوث را سر نیازمندی معلول به علت به شمار آورده اند به مقام اثبات نظر داشته اند و نه به مقام ثبوت. 


در مقام ثبوت


اما اگر کسی قائل به این باشد که «حدوث ملاک نیازمندی معلول به علت است» در مقام ثبوت، تمام اشکالاتی را که در این فصل و فصل گذشته گفته شد بر او وارد است.


متکلمین متوجه نبودند که نظریه حدوث تنها در مقام اثبات کارایی دارد لذا با لجاجت تمام، تلاش کردند که آن را به مقام ثبوت نیز سرایت دهند. 


امکان ماهوی


در مقام اثبات


امکان ماهوی (جدای از نقص هایی که از سوی حکمت متعالیه به او شد) هم در مقام ثبوت و هم اثبات کارایی دارد. 


در ذهن و در مقام اثبات، هنگامی که این حقایق ماهوی (حقایق مستویُ النسبه به وجود عدم) را مورد نظر قرار می دهد، می گوید که چنین چیزی که استواء نسبت به وجود و عدم دارد اگر بخواهد موجود یا معدوم شود نیازمند به علت است. یعنی امکان ماهوی در مقام اثبات، ملاک نیازمندی به علت می شود.


در مقام ثبوت


از آنجا که ماهیت در خارج نیز موجود است لذا در مقام ثبوت و واقعیت و نفس الامر نیز می تواند ملاک نیازمندی شی به علت باشد.


نکته : آنهایی که ماهیت را ذهن ساخته می دانند، در نگاه آنها امکان ماهوی در مقام ثبوت به هیچ وجه نمی تواند ملاک احتیاج شی به علت باشد. چرا که یک حقیقت صرفا ذهنی می باشد.


امکان فقری وجودی


در مقام ثبوت


عالی ترین تحلیل برای نیازمندی شی به علت به لحاظ مقام ثبوت، امکان فقری است. بر اساس نظام معالیل آولا آنکه واقعا معلول است، وجودها هستند و ماهیات به طبع وجودها موجود می شوند و ثانیا این معالیل نسبت به علت، وجود فی غیره و رابط دارند که این عمیق ترین تحلیل در ملاک نیازمندی شی به علت می باشد. 


در مقام اثبات


نظریه حکمت متعالیه گرچه از نظر مقام ثبوت کارایی بسیار دارد ولی از نظر مقام اثبات کارایی ندارد الا برای اهل کشف. به لحاظ ذهن و مقام اثبات وجود فی غیره بودن معالیل و نیز طبعی بودن ماهیات چندان مأنوس نیست. بله صاحبات کشف و شهود می توانند با شهود خود این را مشاهده نمایند ولی برای عموم اذهان امکان وجودی صدرا در عین صحیح بودن غریب به نظر می رسد.


نکته سوم


صدرا در حکمت متعالیه هر سه دیدگاه را نگه می دارد و بجا از هر یک استفاده می کند. مثلا در اسفار ج 1 ص  108 از نظریه حدوث استفاده کرده است به این نحو که می گویند: ما می بینم که بعضی چیزها نبودند و بعد به وجود آمدند و نیز بعد از بین می روند و این نشان می دهد که آنها معلول هستند. همانطور که مستحضرید این معنا از حدوث، حدوثی است که متکلمان قائل آن بوده اند.


از امکان ماهوی که به مراتب بیشتر از نظریه حدوث استفاده کرده اند و معتقدند که امکان ماهوی در سطح ماهیات و امکان وجودی در سطح وجود های امکانی عمل می کند لذا هر دو را در کنار هم می آورند و طرح امکان وجودی را مبطل طرح امکان ماهوی نمی دانند. مضافا بر اینکه اساسا امکان وجودی صدرا قابل تصویر شدن در مقام اثبات نمی باشد.


نکته چهارم


در نکته پیش گفتیم که امکان وجودی مبطل امکان ماهوی نیست، اکنون می خواهیم نه تنها امکان ماهوی باطل نیست بلکه در برخی از ساحت ها و حوزه ها اهیمت فوق العاده ای دارد. مثلا در سر حاجت مندی معلول به علت قبل از تحقق یگانه ملاک نیازمندی معلول به علت می باشد. چه چیزی قبل از تحقق شی بستر را فراهم می سازد که علت بتواند علیتش را اعمال کند؟ حدوث و امکان وجودی(هویت فی غیره بودن وجود) بعد از وجودند و تنها امکان ماهوی و بحث ذوات اشیاء فراهم کننده بستر می باشند. امکان ماهوی است که بستر را فراهم می سازند که علت بتواند علیت خودش را اعمال کند.


نکته پنجم


ما در بحث ماهیت یک ذات نفس الامری داریم ولی در مورد وجود و عدم بحث ذات مطرح نیست. عدم که چیزی نیست که ذات داشته باشد. وجود نیز اگر قرار باشد که ذاتی داشته باشد و این ذات غیر حقیقت وجود باشد که چیزی نخواهد بود و اگر عین وجود باشد نیز که باز ذات نخواهد بود. حقیقت و ذات وجود همان واقع و واقعیت است و ذاتی ورای این ندارد. 


� برای دنبال کردن این بحث می توانید به اسفار ج 1 ص  9 نیز رجوع کنید.


� تعریف ممتنع بالذات و تقابل او و احکام او با واجب الوجود بالذات و احکام او و بیان صدرا در این رابطه


� ممتنع بالذات همان است که ضررت عدم دارد لذا مقابل واجب الوجود است که ضرورت وجود دارد. به واسطه ی همین تقابل، بسیاری از احکامی که برای یکی ثابت است برای دیگری نیز ثابت است اما یا خود حکم معکوس شده است مثلا واجب الوجود بالذات، واجب الوجود من جمیع جهاتش است ولی ممتنع بالذات، ممتنع از جمیع جهاتش است و یا اگر احکام کاملا شبیه به هم هستند ولی لمی که باعث شده که آن حکم بر یکی ثابت باشد، آن لم در دیگری کاملا معکوس می باشد مثلا هر دو ماهیت ندارد ولی یکی بخاطر شدت وجودی ماهیت ندارد و دیگری بخاطر هیچ بودن و بطلان محض بودن ماهیت ندارد. از مثال های دیگر آن است که همانگونه که واجب الوجود بالذات حقیقتش قابل ادراک نیست، ممتنع بالذات نیز حقیقتش قابل ادراک نیست چرا که عین بطلان و پوچی محض است.


� دیگر احکام ممتنع بالذات و تقابل آن با احکام واجب بالذات


� همانطور که واجب بالذات نمی تواند واجب بالغیر شود، ممتنع بالذات نیز نمی تواند ممتنع بالغیر شود و تنها ممکن بالذات است که می تواند واجب یا ممتنع بالذات شود.


همانطور که دو وجوب نمی تواند در یک شی جمع شود، دو امتناع نیز در یک شی جمع نمی شود. حال چه این دو وجوب یا امتناع،  بالذات باشند، یا بالغیر باشند یا یکی بالذات و دیگر بالغیر باشند.


همانگونه که دو واجب بالذات هیچ گونه ارتباطی با یکدیگر ندارند و نسبتشان امکان بالقیاس الی الغیر است و اگر بخواهند که بایکدیگر ارتباط داشته باشدند حتما باید یکی بالذات و دیگری بالغیر باشند( به عبارت دیگر باید بینشان نظام علی معلولی برقرار باشد. دقت داشته باشید در این حالت همانگونه که گفته شد آن واجب بالغیر، ممکن بالذات است نه واجب بالذات)، عین همین رابطه بین دو ممتنع هم برقرار است. دو ممتنع بالذات نیز هیچگونه ارتباطی با یکدیگر ندارند و نسبتشان امکان بالقیاس الی الغیر است. در صورتی ارتباط بینشان بر قرار است که یکی بالذات و دیگری بالغیر باشد.(باز دقت داشته باشید در این حالت همانگونه که گفته شد آن ممتنع بالغیر، ممکن بالذات است نه ممتنع بالذات).


خلاصه همانگونه که میان وجود دو چیز تنها در صورتی رابطه ی ملازمه بر قرار است که میان وجود آن دو علاقه ی علیت و معلولیت محقق باشد، همچنین میان عدم و امتناع دو چیز نیز تنها در صورتی رابطه ی ملازمه برقرار می شود که یک علقه و بستگی ای میان عدم آنها تحقق داشته باشد. [به این صورت که عدم «الف» معلول عدم «ب» باشد یا هر دو معلول عدم «ج» بوده باشند.](شرح آقای شیروانی)


� چگونگی ممتنع بالغیر شدن یک ممکن بالذات


� حکماء ممتنع بالذات را در نظر می گیرند و بعد ارتباط آن را با یک شی ممکن مورد مقایسه قرار می دهند؛ در صورتی که ارتباط بین آن دو را ثابت کردند، حکم به استحاله ی آن ممکن می کنند.


� مثال برای چیزی که ارتباط بین یک ممکن بالذات با ممتنع بالغیر، که موجب به استحاله وقوع آن ممکن بالذات می شود.


� در طبیعیات قائل به تناهی عالم بوده اند. برای این ادعا برهانهایی از جمله برهان سلَّمی را اقامه کرده اند که خلاصه آن اینگونه است: در نظر بگیرید که از یک نقطه دو خط با یک زاویه ای خارج می شوند. بین این دو خط شما می توانید خطوطی را فرض نمایید که این خطوط نیز دم به دم با بزرگتر شدن آن دو خط بزرگ تر می شود. اگر این دو خط تا بی نهایت پیش رود لازمه آن این است که خطوطی را که بین این دو خط در نظر گرفته ایم نیز تا بی نهایت پیش روند و این یعنی محصور شدن بی نهایت در بین دو خط. به عبارت دیگر این خط وسط از یک طرف محصور است ولی می خواهد غیر محصور باشد. پس باید غیر محصور بین حاصرین قرار بگیرد یعنی غیر محصور محصور باشد که این تناقض است و محال چرا که باید یک چیز خودش، خودش نباشد.


حال در این مثال دقت نمایید. غیر متناهی بودن عالم ابعاد یا همان جسم و جسمانیات فی حد نفسه یک امر ممکن بالذات است. به حسب ذات ممکن است ولی از آنجا که مستلزم چنین ممتنع بالذاتی (که محصور، غیر محصور باشد) می شود لذا غیر متناهی بودن عالم ماده محال و ممتنع می شود.


� فرق گذاشتن بین شرطیه لزومیه و اتفاقیه با همین ملاک


� در شرطیه لزومیه بین مقدم و تالی تلازم بر قرار است یعنی ارتباط علی و معلولی با هم دارند. به عبارت دیگر بین آنها وجوب بالقیاس الی الغیر بر قرار است. 


در شرطیه اتفاقیه اینگونه نیست، بلکه مصاحبت اتفاقی برقرار است، لذا نتنها بینشان رابطه ی علی معلولی و نه وجوب بالقیاس الی الغیر برقرار نیست، بلکه امکان بالقیاس الی الغیر برقرار است ولی به هر دلیلی به نحو اتفاقی کنار هم قرار گرفته اند.


چه ربطی این بحث به مباحث قبل دارد؟ 


نکته: در فلسفه گفته می شود که اتفاق و بخت اساسا محال است ولی در منطق این واژه ها را استفاده می کنند و آنها را محال نمی دانند. مانند این مورد که برخی از شرطیه ها را اتفاقی قلمداد کرده اند. واقعیت آن است که این دو با هم منافات ندارند. اتفاقی که در فلسفه گفته می شود و استحاله آن بیان می شود، بدین معناست که یک شی ای بدون هیچ علتی به نحو اتفاقی بخواهد موجود شود. اما اگر منطقی به عنوان مثال قائل به شرطیه اتفاقی است، مرادش آن نیست که شی ای بدون علت موجود شده است بلکه منظورش آن است که ذهن بین مقدم و تالی رابطه ی لزومیه درک نمی کند. به عبارت دیگر اگر ذهن  «الف» را دریافت ولی ضرورتا «ب» پشت سرش نیامد، منطقی آن را تلازم اتفاقی قلمداد می کند. 


پس یک جا از منظر ذهن و تلازم های ذهنی و جای دیگر از منظر فلسفه و هستی شناسانه نگاه شده است.


� اشکال اهل جدل بر حکما با این پیش فرض که «ان المحال، یستلزم ای محال»


� گفتیم که حکما وقتی محالی را فرض می کند تا بواسطه ی آن، از راه قیاس خلفی [استثنایی] یا از راه قیاس استقامی[اقترانی]، محال بودن چیزی را اثبات کنند،[مانند آنجا که می گوید: اگر ابعاد جسم غیر متناهی باشد، لازم می آید محصور غیر محصور باشد. و از طرفی محال است محصور، غیر محصور باشد. در نتیجه: ابعاد جسم غیر متناهی نیست.]اهل جدل در پاسخ به مستدل و برای ابطال سخن او می گوید: مفروض شما[یعنی محصور و غیر محصور بودن شی واحد] محال است، پس همان مفروض می تواند مستلزم نقیض چیزی باشد که آن چیز به عدعای شما مستلزم آن است. [یعنی شما گفتید: غیر متناهی بودن ابعاد سم مستلزم محصور و غیر محصور بودن شیء واحد است؛ اما ما می گوییم: محصور و غیر محصور بودن شیء واحد محال است، و این محال می تواند مستلزم متناهی بودن ابعاد جسم باشد،] زیرا یک امر محال می تواند مستلزم یک محال دیگری باشد.(شرح آقای شیروانی)


مثال برای قیاس استثنایی در متن بالا آورده شده است. اما مثال برای قیاس اقترانی:


_ بی نهایت بودن جسم مستلزم آن است که محصور غیر محصور باشد. 


_ هر چه که مستلزم آن است که محصور غیر محصور شود محال است. 


پس بی نهایت بودن جسم محال است.


باز نویسی قیاس استثنایی:


_ اگر جسم بی نهایت باشدلازم می آید محصور غیر محصور باشد.


_ محصور بودن غیر محصور محال است.


پس جسم بی نهایت نیست.


� جواب به این اشکال


� جدلی گمان می کند که هر محال بالذاتی با هر محال بالذات دیگری ارتباط دارد و می توانید از هر محال بالذاتی به محالات دیگر دست پیدا کنید. به عبارت دیگر هر محال بالذاتی با هر ممتنعی در ارتباط است، در حالیکه مطابق بحث های ما اینگونه نیست که بین هر نوع محالی ارتباط برقرار باشد. مثلا بین دو محال بالذات اصلا ارتباط برقرار نیست و یا بین یک محال بالذات و یک محال بالغیری که بواسطه ی یک محال بالذات دیگر محال شده است، باز ارتباط برقرار نیست. بلکه تنها بین یک محال بالذات و چیزی که به حسب همین محال بالذات، محال شده است ارتباط وجود دارد آنهم از نوع ارتباط لزومیه.


� اشکال و شبهه ای دیگر


� چنانچه گفتیم ممتنع بالذات همچون واجب الوجود بالذات قابل تصور و تعقل نیست. در حالیکه ما همین الان ممتنع بالذات را تصور و تعقل، و راجع به آن حرف می زنیم و این یعنی تعقل و تصور کردن ممتنع بالذات.


� جوابِ اشکال 


� آنگاه که راجع به ممتنع بالذات بحث می کنیم گاهی واقعیت او را می گوییم و گاهی همین شکل و صورت ذهنی ای که در ذهن ما پیدا شده است آن را مد نظر قرار داده ایم. ممتنع بالذات از آن جهت که صورت ذهنی دارد، معلوم و مورد شناخت ماست و از این جهت ممتنع بالذات نیست چرا که موجودیست از موجودات عالم.


اما اگر مراد ممتنع بالذات باشد اما نه به حمل اولی بلکه به حمل شایع، در این حالت ممتنع بالذات هیچ است و چیزی نیست لذا نه به نحو  علم حصولی و نه به شکل علم حضوری برای ما حاصل نمی شود.


نکته: اشکال و شبهه ای که اینجا مطرح شده همانند همان شبهه معدوم مطلق است که در � HYPERLINK  \l "شطر_من_احکام_عدم_شبهه_و_جواب_معدوم_مطلق" ��مرحله اول فصل چهارم ذیل بحث «معدوم مطلق لا یخبر عنه» مطرح شده بود�.


البته باز متذکر می شویم که ما دو نوع شبهه داریم که علامه این دو را با هم خلط کرده اند. یکی «ممتنع بالذات، ممتنع بالذات است» و «ممتنع بالذات ممتنع بالذات نیست» که این یک شبهه است که با اختلاف حمل حل می شود. اما دیگر شبهه ای هست که اینجا نیز مطرح شده است و آن اینکه « ممتنع بالذات خبری از آن داده نمی شود» و « ممتنع بالذات خبری از آن داده می شود». این شبهه با اختلاف حمل حل نمی شود بلکه با اختلاف جهت همانگونه که در بالا آمد، حل می شود. در جهت بحث حمل نیست. یک وقت ما بحث مصداق خارجی را می کنیم و مصادیق خارجی را مد نظر داریم و مفهوم ذهنی را بر این مصادیق خارجی حمل می کنیم. وقت دیگر همین مفهوم ذهنی را مصداق یک مفهوم بالاتر می گیریم. در اینجا جهت تفاوت کرده است و این تفاوت جهت ربطی به اختلاف حمل ندارد، بلکه در هر دو جهت، حمل، حمل شایع است.


� اشکال و شبهه ای دیگر


� همانطور که گفتیم بین ممتنع های بالذات هیچ گونه علاقه لزومیه ای و ارتباطی برقرار نیست به عبارت دیگر بین آنها امکان بالقیاس الی الغیر است.


صفات سلبیه ای که در رابطه ی با حق تعالی مطرح است، سلب همشان به نحو ضرورت است. یعنی ممتنع بالذات می باشند. مانند مرکب بودن، محدودیت داشتن، شریک داشتن، ماهیت داشتن و ... همگی ممتنع بالذات به شمار می آیند. اساسا همانطور که صفات ثبوتیه در باب حق تعالی وجوب بالذات دارند نه وجود امکانی، تمام صفات سلبی نیز سلبشان از ذات حق تعالی به نحو ضروری می باشند نه امکانی.


خوب وقتی صفات حق تعالی برای ایشان ضرورت داشته باشند اعم از اینکه وجوب بالذات(در خصوص صفات ثبوتیه) یا ممتنع بالذات(در خصوص صفات سلبیه) باشند، پس نباید بین این صفات با همدیگر هیچگونه تلازمی برقرار نباشد. در حالیکه هم در جانب صفات ثبوتی ما بین صفات تلازم می بینیم و هم در جانب صفات سلبی بینشان تلازم مشاهده می کنیم. 


در جانب ثبوتی بین وجود و وجود و قدرت و علم و ... تلازم برقرار ست. در جانب سلبی نیز صفات با هم تلازم دارند؛ به عنوان مثال شما از نفی ماهیت داشتن حق تعالی به نفی ترکیب و نفی شریک الباری از حق تعالی می رسید. پس ممتنع های بالذات با هم تلازم دارند. پس باید از آن ادعا که بین ممتنعات بالذات علاقه ی لزومیه و ارتباطی وجود ندارد دست برداشت.


� اشکال و شبهه ای دیگر


� همچنین قبلا گفته ایم که ممتنع های بالذات، ممتنع بالغیر نمی توانند باشند. در حالیکه این ممتنع های بالذاتی را که در باب حق تعالی اثبات می شود همگی ممتنع بالغیر می باشند؛ توضیح آنکه، این ممتنع های بالذات از طریق برهان بدست می آیند. برهان نیز چیزی جز چیدن یک سری مقدمات و سپس نتیجه گرفتن نمی باشد. از آنجا که مقدمات نسبت به نتیجه علیت دارند، پس این ممتنع بالذات لازمه ی مقدمات است و این یعنی ممتنع بالذات به واسطه ی غیری ممتنع شده اند. پس شما از این ادعا نیز که ممتنع بالذات نمی تواند ممتنع بالغیر شود نیز باید دست بردارید.


� جواب به این دو اشکال اخیر


� اگر در مباحث قبل خوب دقت می شد این دو اشکال مطرح نمی شد. ما الان نیز بر این نکته پافشاری می کنیم که بین ممتنع های بالذات تلازم اصطلاحی نیست؛ چنانچه بین واجب های بالذات نیز تلازم اصطلاحی نیست. بین صفات حق تعالی و بین ایشان و حق تعالی تلازم هست اما نه تلازم اصطلاحی نیست. تلازم اصطلاحی در بحث اقتضا و علیت مطرح است. درست است که ما از برخی از صفات حق تعالی پی به صفات دیگر حق تعالی می بریم (مثلا ما از وجوب حق تعالی به وجود و به مبدئیت، قدرت، نفی ماهیت، نفی ترکیب و ... پی می بریم و یا از نفی امکان به نفی ماهیت می رسیم که همگی وجوب یا امتناع بالذات دارند) اما تلازمی که اینجا گفته می شود تلازم اصطلاحی نیست بلکه تلازم عرفی و لغوی مد نظر است.  


نکته: همانطور که گفتیم تلازم اصطلاحی در بحث علیت مطرح است. در تلازم اصطلاحی باید تعدد متن باشد تا یکی ملازم دیگری باشد در حالیکه در بحث واجب تعالی، صفات نسبت به همدیگر مغایرتی ندارند بلکه از نظر مصداق واحد هستند و مفهوما متکثرند. آن واحد بودن به لحاظ مصداق و متن باعث می شود که مفهوم هایشان نسبت به همدیگر تلازم داشته باشند ولی این تلازم، تلازم اصطلاحی نیست. 


این معنا هم در جانب صفات ثبوتی مطرح است و هم صفات سلبی. صفات سلبی نیز مانند نفی ماهیت، نفی محدودیت، نفی شریک الباری و ... همه اینها به لحاظ مصداق به یک حقیقت بر می گردند و آن نفی وجوب ذاتیِ حق تعالی است. تمام امتناع ها و صفات سلبی به این نکته بر می گردد(کما اینکه تمام صفات ثبوتیه حق تعالی نیز به وجود یا وجوب حق تعالی بر می گردد). از آنجا که نفی وجوب ذاتی حق تعالی ممتنع بالذات است همه صفات سلبی نیز ممتنع می شود. دقت داشته باشید در اینجا نیز می گوییم که همه اینها مصداقا و به لحاظ عالم واقع و تکوین یک چیز هستند و مفهوما متکثرند و آن واحد بودن به لحاظ مصداق باعث می شود که مفهوم هایشان نیز نسبت به همدیگر تلازم داشته باشند.


نکته اول: اگر گفته شود که حق تعالی مثلا اقتضای صفت علم را می کند یا چیز های دیگر این یک بیان تسامحی است و الا منظورشان آن نیست که حق تعالی مقتضی علم، قدرت یا ... است. 


نکته دوم: با طرح این نکته که تلازمی که اینجا گفته می شود منظور تلازم عرفی و لغوی است نه اصطلاحی، جواب اشکال اول داده شد اما جواب اشکال دوم نیز اینگونه داده می شود که وقتی شما از یک ممتنع بالذات شروع می کنید و به ممتنع بالذات دیگر می رسید نباید تلقی کنید که ممتنع بالذات دوم، معلول ممتنع بالذات اول است پس باید ممتنع بالغیر باشد. اینها ملازم عام یکدیگرند. از آنجا که مصداقشان واحد است میان این مفاهیم تلازم به وجود می آید اما نه تلازم اصطلاحی لذا ذهن از یکی به دیگری دست پیدا می کند و این بدان معنا نیست که ممتنع بالذات ممتنع بالغیر شده است.                                                                       


نکته سوم: گفتیم اینکه ما از یک صفت به صفت دیگر پی می بریم برهان لمی یا انی نمی باشد. برخی آن را شبه لمی و برخی دیگر شبه انی نامیده اند. اما دقت داشته باشید که شبه لمی یا شبه انی، منظور لمی یا انی نیست. برهان لمی یا انی در جایی است که را بطه علی معلولی باشد که در اینجا به هیچ وجه اینگونه نیست.


نکته چهارم: این بحث در بسیاری از جاها خود را نشان می دهد از آن جمله در این مسئله است: می گویند شریک الباری ممتنع بالذات است چرا که سر از اجتماع و ارتفاع نقیضین در می آورد که باطل است. خوب شما از یک طرف می گویید محال بالذات است و از طرف دیگر امتناع آن را به یک ممتنع دیگر بر می گردانید؟!!! نه در اینجا در بسیار از جاها ممتنع های بالذات را به اصل اجتماع و ارتفاع نقیضین بر می گردانید. آخرش اینها ممتنع بالغیرند یا ممتنع بالذات؟


جواب این سوال از همان مباحث بالا روشن می شود. آنها واقعا ممتنع بالذات هستند ولی از آنجا که مصداق آنها واحد ولی مفاهیمشان متکثرند لذا در آن مصداق واحد که نگاه می کنیم، در دل آن اجتماع و ارتفاع نقیضین، شریک الباری، و .... همه را می بینیم و استراج می کنیم.


� چهار موضعی که بینشان تلازمی وجود ندارد


دو موضع را قبلا گفتیم و الان دو موضع دیگر را مطرح می کنند که به یک موضوع تصریح می کنند و دیگر را ما خود از کلام علامه استخراج می کنیم


� موضع اول


عدم وجود تلازم بین واجب های بالذات


موضع دوم


عدم وجود تلازم بین ممتنع های بالذات


موضع سوم


عدم وجود تلازم بین ممکن بالذات و ممتنع بالذات


عدم استلزام ممکن بالذات، ممتنع بالذات را 


اگر ممکن بالذات مستلزم ممتنع بالذات باشد بدین معناست که هر گاه ممکن بالذات باشد پشت سر او ممتنع بالذات باشد، که این محال است. چرا که اگر ممکن بالذات نباشد، بله با ممتنع بالذات هماهنگ است و او نیز تحقق ندارد. اما اگر ممکن بالذات تحقق داشته باشد بی معناست که بگوییم ممتنع بالذات تحقق پیدا کرده است. پس وقتی انفکاک بین لازم ملزوم حاصل شد، استلزام به هم می خورد. پس ممکن بالذات مستلزم ممتنع بالذات نیست.


عدم استلزام ممتنع بالذات، ممکن بالذات را 


اگر ممتنع بالذات نیز بخواهد که مستلزم امکان بالذات باشد معنایش آن است که ممتنع بالذات از آنجا که همیشه نیست پس ممکن بالذات نیز باید همیشه نباشد. در حالیکه ممکن بالذات گاهی اوقات تحقق دارد پس نباید لازمه ممتنع بالذات باشد. بله در صورتی که می توان گفت که استلزام است که ممتنع بالذات که نیست، ممکن بالذات نیز نباشد اما گاهی نیز می بینیم که ممتنع بالذات نیست ولی ممکن بالذات است پس ممتنع بالذات نیز مستلزم ممکن بالذات نیست.


وقتی که نه ممکن بالذات مستلزم ممتنع بالذات بود و نه ممتنع بالذات مسلزم ممکن بالذات بود این بدین معناست که بین آن دو تلازمی وجود ندارد.


موضع چهارم(عدم تصریح علامه این مورد را)


عدم وجود تلازم بین ممکن بالذات و واجب بالذات


� اشکال و شبهه ای دیگر 


ایراد به موضع سوم و چهارم: عدم وجود تلازم بین ممکن بالذات و ممتنع بالذات


� اگر حق تعالی را با معلول اول مقایسه کنیم خواهیم دید که: عدم معلول اول ممکن بالذات است، در حالیکه عدم معلول اول مستلزم عدم وجود حق تعالی است که ممتنع بالذات است. پس ممکن بالذات(عدم معلول اول) مستلزم ممتنع بالذات(عدم وجود حق تعالی) شده است. پس ممکن بالذات مستلزم ممتنع بالذات است.


چنانچه از آن طرف هم صادق است. یعنی ممتنع بالذات هم مستلزم ممکن بالذات است. عدم حق تعالی ممتنع بالذات است، در حالیکه عدم باری تعالی مستلزم نفی معلول اول است که ممکن بالذات است. پس ممتنع بالذات هم مستلزم ممکن بالذات شده است.  


� دو پاسخ به این اشکال داده اند.یکی پاسخ خواجه است و دیگری پاسخ صدرا.


� پاسخ خواجه


عدم معلول مستلزم عدم ذات علت نیست، بلکه مستلزم عدم علیت علت است. اگر معلول اول نباشد، علیت تخریب می شود نه ذات واجب الوجود تعالی. پس عدم معلول اول عدم واجب بالذات را به دنبال ندارد.


پاسخ صدرا(اسفار ج 1 ص  191)


صدرا بیان خواجه را نمی پذیرد چرا که می گویند طبق قاعده ی «واجب الوجود بالذات، واجب الوجود من جمیع جهات» اگر واجب الوجود به لحاظ متن واجب است به لحاظ همه حیثیاتش نیز حالت وجوبی دارد، یعنی هیچ جهت امکانی در او نیست و این بدان معناست که حتی از نظر علیتش نسبت به معلول اول نیز حالت وجوبی دارد، لذا جواب خواجه را نمی پذیرد.


صدرا بعد ماهوی و بعد وجویِ شی را تفکیک می کند. 


از نظر بعد ماهوی


شی از نظر بعد ماهوی، اولا امکان ماهوی دارد که این امکان ذاتی اوست و ثانیا از نظر بعد ماهوی هیچ ارتباطی با ما وراء خود - از آن جمله حتی ارتباط با علت (چه علت وجودی و چه علت عدمی) – ندارند (چرا که اساسا بر اساس نگاه صدرا سر نیاز مندی معلول به علت امکان ماهوی نیست).


اگر در این جا ما می گوییم که ممکن بالذات مستلزم ممتنع بالذات نیست، نظر به بعد ماهوی داریم، نه بعد وجودی. یعنی ممکن بالذات یا همان ماهیت که موضوع این امکان است، مستلزم ممتنع بالذات نیست، چنانچه مستلزم واجب بالذات نیز نمی باشد؛ لذا از انجا که به ممتنع بالذات و واجب بالذات ارتباطی ندارد، نه ممتنع بالغیر می شود و نه واجب بالغیر.


از نظر بعد وجودی


اما اگر اشیاء را از نظر بعد وجودی مورد مطالعه قرار دهیم کلام تغییر می کند.  اشیاء از نظر بعد وجودی کاملا مرتبط به علت (چه علت وجودی و چه علت عدمی) هستند؛ لذا از آنجا که به واجب بالذات مرتبط می شوند، واجب الوجود بالغیر و از آنجا که به ممتنع بالذات مرتبط می شوند، ممتنع الوجود بالغیر می شوند. دقت شود اگر پیشتر ما ممتنع بالغیر را به ممتنع بالذات و یا واجب بالغیر را به واجب بالذات مرتبط کردیم، از حیث بعد ماهوی اشیاء نبود بلکه از حیث بعد وجودی اشیاء بود. وجود شی را که لحاظ کنیم ارتباط ضروری دارد با واجب بالذات چنانچه عدم شی ارتباط ضروری دارد با ممتنع بالذات.


چنانچه در مرحله اول گذشت ماهیت مستقیما متعلق جعل نیست تا ارتباط با واجب بالذات یا ممتنع بالذات باشد. ماهیت تبعیِ وجود است. اگر باشد هست و الا نیست. 


نتیجه گیری بر اساس نظر صدرا در ما نحن فیه(وجود و عدم معلول اول و واجب بالذات)


در مانحن فیه اگر گفتیم ممکن بالذات مستلزم واجب بالذات یا ممتنع بالذات نیست، نظر به بعد ماهوی اشیاء داشتیم. اما در شبهه نظر به بعد وجودی دارد. می گوید وجود معلول اول مستلزم وجود واجب است و عدم معلول اول مستلزم عدم واجب است. بله از نظر وجودی وجود معلول اول که ممکن بالذات است مستلزم وجود واجب بالذات است اما از نظر ماهوی معلول اول ارتباطی با واجب بالذات ندارد. همچنین در آن جانب نیز قضیه به همین منوال است. یعنی درست است که عدم معلول اول مستلزم عدم واجب بالذات است اما از نظر ماهوی استلزامی بین آن دو نیست.


ولی واقعا تا اینجا با این نگاه مباحث طرح نشده بود. در بسیاری از مباحث این مرحله به نظر می رسد دو بعد خلط شده است. آیا اینگونه نیست. و شاید اساسا بخاطر همین خلط باشد که نکته ای که در ادامه می آید در محل خودش مغفول مانده بود. (بحث امکان بالقیاس الی الغیر)


نکته: بر اساس نگاه صدرا ما یک قسم دیگر برای امکان بالقیاس الی الغیر خواهیم داشت. بعد ماهوی اشیاء نسبت به یکدیگر امکان بالقیاس الی الغیر دارد به عبارت دیگر ماهیات اشیاء هیچ ارتباطی با یکدیگر ندارند، گرچه از نظر وجودی شاید واقعیت اینگونه نباشد.


� این خاتمه خاتمه ی مرحله است نه خاتمه فصل


� علامه در خاتمه دو نکته اشاره می کنند 


� نکته اول


� وجوب، امکان و امتناع اگر از جهت منطقی لحاظ شوند، در همه قضایا می باشند. 


� نکته دوم: آیا مواد ثلاث در خارج موجودند؟


� از آنجا که امتناع در خارج نیست لذا وصف آن یعنی ممتنع نیز در خارج نخواهد بود. اما واجب و ممکن چطور؟


در این خصوص ابتدا ما باید بحث کنیم که موصوف و موضوع واجب و ممکن چیست؟ با توجه به مباحثی که در فصل اول راجع به مواد ثلاث شد(� HYPERLINK  \l "مواد_ثلاث_فصل_1_مقسم_مواد_ثلاث" ��ر.ک فصل اول، مقسم مواد ثلاث�) ماهیت که نمی تواند باشد چرا که ماهیت تنها موصوف و موضوع امکان است و واجب اساسا ماهیت ندارند. مفهوم نیز اگر به ما هو مفهوم مراد باشد، باز مشکلات قبل ایجاد می شود و اگر مفهوم بما هو مصداق خارجی مراد باشد اشکالات کمتری خواهد داشت که نزدیک می شود به نظر نهایی که موجود را موضوع و موصوف واجب و امکان بگیریم. 


اما علامه برای اثبات تحقق دو وصف امکان و وجوب در خارج به سراغ قضایا و مطابق آنها می رود، به این شکل که : ما قضایای حملیه ی موجبه ی موجهه ای داریم که جهتشان یا امکان است یا وجوب. مانند: «حق تعالی موجود است بالوجوب» یا «زید موجود است بالامکان». اگر این قضایا صادق ینی مطابق با واقع و خارج باشند باید به جمیع اجزائش صادق باشد به عبارت دیگر جمیع اجزائش باید در خارج باشند. موضوع و محمول و ... که در خارج است. اما جهت چطور؟ جهت مگر چیزی غیر از کیفیت نسبت محمول به موضوع است. خوب اگر موضوع و محمول در خارجند نسبت بین آنها که نمی شود در ذهن باشند. به عنوان مثال نمی شود گفت که وجوب حضرت حق تعالی ذهنی است و در خارج خدای متعال وجوب ندارد و یا نباید گفت که زید در ذهن ممکن است و در خارج امکان ندارد. مضاف بر آن می توان گفت که چنانچه موضوع و موصوف وجوب و امکان در خارج هستند، طبیعتا وصف ها نیز باید در خارج باشد.


اما چگونه در خارج موجودند؟ به وجود منحاز و مستقل یا به نحوی دیگر؟ 


جواب این سوال نیز در پیشتر (� HYPERLINK  \l "مواد_ثلاث_فصل_1_کیفیت_تحقق_معقول_ثانی_فل" ��فصل اول، فرع اول�) گذشت. از انجا که وجوب و امکان از معقولات ثانی فلسفی به شمار می روند لذا تحققشان در خارج نیز مانند دیگر معقولات ثانی فلسفی می باشد.  معقولات ثانی فلسفی در خارج موجودند اما نه به وجود منحاز و مستقل بلکه به همان متن موصوف، در خارج نیز موجودند. عروض معقولات ثانی فلسفی ذهنی است اما اتصافشان خارجی است. عروض یعنی تغایر، وقتی گفته می شود که عروضشان ذهنی است یعنی گمان نشود که که در خارج تغایری بین معقولات ثانی فلسفی و موضوعشان است. دو متن در خارج نیست بلکه این تغایر بین این دو ذهنی است. اما اتصاف یعنی اتحاد، لذا اگر گفته می شود که اتصافشان در خارج است یعنی اتحادشان درخارج است.


آیا می شد اینگونه این بحث را مطرح کرد که : دو نظر راجع به موضوع امکان وجود دارد : ا- ماهیت 2- وجود. اما موضوع وجوب را همگی وجود می دانند. آنگاه نحوه تحقق امکان را بر اساس نظر اول و نظر دوم مورد بررسی قرار دهیم. بر اساس نظر اول همان بحث قضیه می شود و بر اساس نظر دوم امکان یکی از اوصاف وجود می شود. ظاهرا معنای وجوب و هم نحوه تحقق آن چندان تفاوتی ندارد. اما تنها تفاوتی که هست در اثبات وجوب است که هم می توان از راه قضیه رفت و هم از راه اینکه آن را وصف وجود بگیریم و وجودش را در خارج بدیهی. در هر حال کیفیت تحقق وجوب و امکان همان کیفیت تحقق سایر معقولات ثانی فلسفی می باشد.


� کیفیت بحث اخیر در دستگاه حکمت متعالیه


� با توجه به مبانی حکمت متعالیه  برخی امکان و وجوب دو وصف موجود و وجود عینی می باشند. اگر وجودی شدید و متاکد باشد متصف به وصف وجوب و اگر ضعیف و فی غیره، و متعلق به غیر باشد متصف به وصف امکان می شود؛ لذا کاملا در خارج معنا پیدا می کنند. اما نحوه تحققشان همان است که در بالا گفتیم یعنی همانند دیگر معقولات ثانی فلسفی می باشند.





